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وفصل لنا من الحلال والحرام مـا تقـررت بـه  ،الذى من علینا بالإسلامالحمد الله 

  .قواعد الحق مصالح الخلق وتحقق به

أقــام دولــة الإســلام علــى قواعــد العــدل  - والصــلاة والســلام علــى رســول االله 

  ،.والمساواة بین الناس

  .......وبعد            

ومــن أولــى هــذه  ،فــإن الشــریعة الإســلامیة جــاءت لتحقیــق مصــالح النــاس كافــة

یجــــد  ،والنــــاظر الآن فــــى أحكــــام القضــــاء ،المصــــالح إقامــــة العــــدل بــــین النــــاس

وأصــبح النــاس لا یســتطیعون الحصــول علــى حقــوقهم  ،ات التقــاض معقــدةإجــراء

من خلال القضاء إلا بعـد سـنوات وسـنوات طویلـة بـل نجـد إن كثیـراً مـن قضـایا 

ـــــره ـــــة بـــــالمیراث وغی فـــــى المحـــــاكم عشـــــرات تبقـــــى  ،الأحـــــوال الشخصـــــیة المتعلق

  .بل قد یموت صاحب الحق دون أن یصل إلى حقه ،السنوات

وأجـــاز  ،یعتنا الغـــراء الصـــالحة لكـــل زمـــان ومكـــان التحكـــیملـــذلك فقـــد أقـــرت شـــر 

  .جمهور الفقهاء التحكیم فى قضایا الأموال

كما أقرت الشریعة أن كل طریق یوصل إلى العدل بین الناس یكون مطلوباً فى 

  :قال ابن القیم ،الشرع

فـثم وجـه االله  ،سفر وجهـه بـأى طریـق كـانات أمارات العدل و ظهر " إذا 

  .)١("قسط فهو من الدین ولیس مخالفا لهاستخرج به العدل والریق فأى ط ،ودینه

ولــــذلك تــــولاه  ،والتحكــــیم مــــن أعظــــم وأســــمى وســــائل تحقیــــق العــــدل بــــین النــــاس

  ، .الحكماء وكبار القوم فى كل بلد من البلاد قبل الإسلام وبعده

  :وقد قسمت هذا البحث إلى ثلاثة فصول على النحو التالى

وشــــروطه فــــى الفقــــه  ،ومــــدى مشــــروعیته ،یــــف التحكــــیمفــــى تعر  :الفصــــل الأول

  .الإسلامي

  .ومدى جواز الرجوع عنه فى الفقه الإسلامي ،التحكیم مجالات :الفصل الثانى

  .م فى الفقه الإسلاميیالآثار المترتبة على التحك :الفصل الثالث
                                                           

  ).١٦(ص  –الطرق الحكمیة فى السیاسة الشرعیة  –) ابن القیم ١(
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  ا اول 

 ا  ، و ىو، ا ا  وطو  

  :و ن

  

  ا اول

ا ، و ىو ،و ا  قوا ا  

  و:  

  

  ا   :ا اول

ا  ا:   

وفلانـاً فـى  ،حكـم فلانـاً عمـا یریـد :ویقال ،مصدر حَكَّمَهُ فى الأمر والشئ

  .)١(وض الحكم إلیه وف ،الشئ والأمر جعله حكماً 

مُوكَ فيِماَ شَجَرَ بَينْهَُمْ  ومنه قوله تعالى   .)٢(  ..فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنوُنَ حَتَّىَ يحَُكِّ

 وفـتح ،ومُحكَّـم بضـم المـیم ،حكـم بفتحتـین ،ویقال لمن یتولى هـذه المهمـة

  .وتشدید الكاف المفتوحة ،الحاء

    )٣(الخصمین حاكما یحكم بینهما  تولیة :وفى الاصطلاح یعرف التحكیم بأنه

ارة عـن اتخـاذ الخصـمین حاكمـا التحكـیم عبـ :وفى مجلة الأحكـام العدلیـة

  .)٤(ما لفصل خصومتهما ودعواهما برضاه

  

ا :-    

   )٥(والشافعیة  ،ذهب جمهور الفقهاء الحنفیة والمالكیة

                                                           

 .    )١/١٩٧) المعجم الوسیط (١(

 ).    ٦٥) سورة النساء آیة (٢(

ـــدقائق لابـــن نجـــیم الحنفـــى ٣(  –) ط دار المعرفـــة ٧/٢٤(ح  –) البحـــر الرائـــق شـــرح كنـــز ال

 ) ط دار المعرفة بیروت.    ٨/١٤٠بیروت وحاشیة ابن عابدین (

 ).   ١/١٩٧) مجلة الأحكام العدلیة (٤(

  ثة آراء:) وتحقیق مذهب الشافعیة فى هذه المسألة أن لهم ثلا٥(
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   .وأن التحكیم مشروع ،إلى جواز التحكیم )١(الحنابلة و 

  :دلوا على ذلك بالكتاب والسنة والإجماع والمعقولواست

وَإنِْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنهِِماَ فَـابْعَثُواْ   :أما الكتاب الكـریم فقولـه تعـالى -١

قِ االلهُّ بَيْنَهُماَ  نْ أَهْلهَِا إنِ يُرِيدَا إصِْلاَحًا يُوَفِّ نْ أَهْلهِِ وَحَكَماً مِّ   .)٢( . .حَكَماً مِّ

ا و:-   

دلــت هــذه الآیــة علــى أمــر االله ســبحانه وتعــالى المــؤمنین أو الحكــام علــى 

ورجـلاً مثلـه  ،أن یبعثوا عند الشـقاق بـین الـزوجین رجـلاً صـالحاً مـن أهـل الرجـل

ل هـو المسـئ حجبـوا عنـه فـإن كـان الرجـ ،فینظران أیهما المسـئ ،من أهل المرأة

یئة وعجز الرجـل عـن أن وإن كانت المرأة هى المس ،وه على النفقةامرأته وقصر 

تســبق هــذه الآیــة وهــى  التــى ها بالوســائل الثلاثــة المــذكورة فــى الآیــةز یعــالج نشــو 

                                                                                                                                       

وهــو رأى جمهــور الشــافعیة أنــه یجــوز التحكــیم بشــرط أن تتــوفر فــى المحكــم  -اأى اول:

              أهلیة القضاء.

:مأى اأى تعدى على رئیس الدولة  –انه لا یجوز التحكیم مطلقا، لأن فیه افتئات  -وا

  ونوابه، فلا یجوز لهذا المعنى. 

ه ســلطة الحــبس، ولا اســتیفاء عقوبــة لإنســان وقــد أجیــب علــى هــذا بــأن المحكــم لــیس لــ

  ثبت عنده ما یستوجبها، وبالتالى فلا یوجد هذا التعدى الذى ذكرتموه.

یرى جواز التحكیم بشرط عدم وجود قاض بالبلد، فتكون حالة ضـرورة وهـى  -ا: اأى

  تجیز ذلك، أما إذا وجد قاض بالبلد فلا یجوز التحكیم. 

  ى الأول القائل بجواز التحكیم مطلقاً.والرأى الراجح هو الرأ

" ولا یشــترط عــدم القاضــى، لأنــه وقــع لجمــع مــن كبــار  –قــال صــاحب مغنــى المحتــاج 

الصحابة، ولم ینكره أحد، وقال الماوردى: وإذا حكم خصمان رجلاً من الرعیة لیقضـى 

  بینهما فیما تنازعاه فى بلد فیه قاض أو لیس فیه قاض جاز.

 ).     ١٦/٣٢٥)، والحاوى الكبیر للماوردى (٣٧٩، ٤/٣٧٨مغنى المحتاج (

الطبعـــة  –) المحـــیط البرهـــانى فـــى الفقـــه النعمـــانى للإمـــام برهـــان الـــدین بـــن مـــازه البخـــارى١(

)، ٨/٢٤٢)، ونهایة المحتاج (٦/١١٢)، ومواهب الجلیل (٨/١١٧هـ ( ١٤٢٤الأولى 

 ).    ١١/٤٨٣والمغنى لابن قدامة (

    ).  ٣٥) سورة النساء (٢(
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وجــب علــى المــؤمنین المتكــافلین فــى  ،بهــایوالهجــر والضــرب بحســب ترتالــوعظ 

لأن أقاربهمـــا  ،وحكمــاً مـــن أهلهــامصــالحهم ومنـــافعهم أن یبعثــوا حكمـــا مــن أهلـــه 

د طلبــا للصــلاح ویجــب علــى هــذین الحكمــین أن وأشــ ،أعـرف بحالهمــا مــن الأجانــب

 الإلهــيومــن صــدقت الإرادة كــان التوفیــق  ،یوجهــا أرادتهمــا إلــى إصــلاح ذات البــین

  .)١(فیقهما إن شاء االله تعالى ر 

  .وهذا یدل على مشروعیة التحكیم

    .)٢(فقد قال الإمام القرطبى " إن هذه الآیة دلیل إثبات التحكیم " 

  :دل على مشروعیة التحكیم فیها الأحادیث الآتیة فقد ،وأما السنة -٢

ل أ   رل ا إن        ،ما رواه الإمام النسـائى -١

  اإذا ا،   م،   نا، 

. وما رواه أبو داود فى سننه عن .،ل  اة وا  أ ا

 ،مـــع قومـــه هـــانئ أنـــه لمـــا وفـــد إلـــى رســـول االله شـــریح بـــن هـــانئ عـــن أبیـــه 

   ا أ م ن ،    ل ار  ل   إن ا

ل ،ا ؟ ا أ   ا ا   :وإإذا ا  إن

مأ  ،   ،     نا ،    ل ال ر

     ا أ  ل:     ل ؟ ا  :   ، و، 

                                                           

عبـد الـرحمن والصـحابة والتـابعین للحـافظ  ) تفسیر القرآن العظـیم مسـنداً عـن رسـول االله ١(

 ٢٠٠٣ –هــ، ط دار الفكـر  ٣٢٧بن محمد بن إدریس الـرازى ابـن أبـى حـاتم المتـوفى سـنة 

)، وتفسیر الفخـر الـرازى المشـتهر بالتفسـیر الكبیـر ومفـاتیح الغیـب، ط دار ٣/١٥٧(ج  –م 

)، وتفســیر القــرآن الحكــیم الشــهیر بتفســیر المنــار المجلــد الخــامس (ص ـ ٨/٩٦الفكــر (ج 

 ) ط دار المعرفة.      ٧٧

 ).     ٢/١٧٤٥طبعة دار الشعب (ج  –) تفسیر القرطبى ٢(
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ا ل .و:  ؟ أ : ، ل:     ود  أ أم

  .)١(وه 

ا و:-   

استحسـن  ،وأخبـره بـالتحكیم ،شـریح أبـي لمـا سـأل عـن عمـل إن النبى 

  .وهذا یدل على مشروعیة التحكیم ،بل دعا له ولولده ،فعله

 ،ن  ((قالــت  –رضــى االله عنهــا  –دة عائشــة مــا روتــه الســی -٢

 ا و-  - ل :  و  أ، : ،  ل: 

  .)٢( )) م ،أ  و أك

ا و:-   

وهــذا  ،علــى تحكــیم أبــى بكــر بینــه وبــین زوجتــه قفــوا -  -أن النبــى 

   .دلیل على مشروعیة التحكیم فى النكاح

عمـل بحكـم سـعد  فقـد أجمـع المسـلمون علـى أن النبـى  :وأما الإجماع

  .)٣( بن معاذ لما اتفقت الیهود على الرضا بحكمه فیهم مع رسول االله 

ســمعت أبــا أمامــة  :ولقــد روى الإمــام النســائى عــن ســعد بــن إبــراهیم قــال

لمــا نــزل أهــل قریظــة علــى حكــم ســعد أتــى  :یحــدث عــن ســعید أنــه ســمعه یقــول

م أ:    ل ،ء ما  (( :على حمار فقال  النبى

زرا و   ل :أن: ا   (( )٤(.  

                                                           

بیـروت  –) السنن الكبرى للإمام أبى عبد الرحمن أحمد بن شـعیب النسـائى ط دار الكتـب العلمیـة ١(

 ).   ٥/٢٤٠وسنن أبى داود ( )،٣/٤٦٦(ج  –م  ١٩٩١ – ١ط  –

 ).    ٤/١٩٦( –ط دار الكتاب العربى بیروت  –) مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للهیثمى ٢(

 ).    ٧/٢٥) البحر الرائق (ج ٣(

 ).    ٣/٤٦٥) السنن الكبرى (٤(
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رضــى االله عــنهم كــانوا  –والصــحابة  –الحنفــى  –وقــال الإمــام السرَّخســى 

قـال  –ولهذا بدأ البـاب بحـدیث الشـعبى رحمـه االله  ،مجمعین على جواز التحكیم

))       وأ   ن–    ا ارأة  –ر–  أى

ه ج ز -     ز–     وج 

  ل إ ا أ   إ  ،   ل

 ا   ،      دةو    ،    ل  ا 

ل ز   أ أ        ،وم ا      ،كر ولأ

ا،     ل،   ا أ م ل أ

١( ))وم(.  

  .ولم ینكره أحد ،وقد وقع مثل ذلك لجمع من كبار الصحابة

  .)٢(فكان إجماعاً  :قال الماوردى

  .جون إلى التحكیممن الناس الآن یحتا افلأن كثیر  :وأما المعقول

ر وتعقیـــد إجـــراءات ثـــوإمـــا لتع ،هم بعیـــداً عـــن مجلـــس القضـــاءإمـــا لوجـــود

لأنـه یشـق علـى  ،فلو لم نجز التحكیم لضاق الأمـر علـى النـاس ،التقاضى الآن

  .)٣(الناس الحضور لمجلس الحكم فجوزنا التحكیم للحاجة 

 


                                                           

 ).     ٢١/٦٢) المبسوط للسرخسى (١(

 ).     ٤/٣٧٨) مغنى المحتاج (٢(

 ).   ٢٤تردد بین الخصمین من الأحكام للطرابلسى (صـ ) معین الحكام فیما ی٣(
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ما ا  

ر ا  از ا و ىء  

  

إلا أن منهم مـن ضـیق فـى هـذا  ،بعد أن اتفق الفقهاء على جواز التحكیم

  .ومنهم من لم یجزه إلا بعد وقوع التحكیم ،ومنهم من وسع فیه ،الجواز

الأمانــة أن نــذكر مــدى مشــروعیة التحكــیم عنــد الفقهــاء لــذا رأینــا أنــه مــن 

   .الأربعة

   .فمن الحنفیة من امتنع عن الفتوى بجواز التحكیم

  أن الســـــلف كـــــانوا یختـــــارون للحكــــم مـــــن كـــــان عالمـــــاً صـــــالحاً  :وحجــــتهم

ـــــــیحكم بمـــــــا یعلمـــــــه مـــــــن أحكـــــــام الشـــــــرع ،دینـــــــا ـــــــه أو ،ف   اجتهـــــــاد  بمـــــــا أدى إلی

ومن كان فـى حكمهـم  ،فلو قیل بصحة التحكیم الیوم لتجاسر العوام ،المجتهدین

 ،حكـامفـیحكم الحكـم بجهلـه بغیـر مـا شـرع االله تعـالى مـن الأ ،إلى تحكیم أمثالهم

   .)١(ولذلك أفتوا بمنعه  ،وهذا مفسدة عظیمة

   :قال ابن نجیم

وقـــالوا  –أى جـــواز التحكـــیم  –إلا أن أصـــحابنا امتنعـــوا مـــن هـــذه الفتـــوى 

   .)٢(لابد فیها من حكم المولى كالحدود كى لا یتجاسر العوام 

 ،مســـئلة حكـــم المحكـــم تعلـــم ولا یفتـــى بهـــا :وقـــال شـــمس الأئمـــة الحلـــوانى

إلا أن الإمام الأستاذ أبا على النسفى كان ل ظاهر المذهب أنه یجوز وكان یقو 

یقول یكتم هذا الفصـل ولا یفتـى بـه كـى لا یتطـرق الجهـال إلـى ذلـك فیـؤدى إلـى 

   .)٣(دم مذهبنا ه

                                                           

 ).    ٥/٤٣٠) حاشیة ابن عابدین (١(

 ).     ٧/٢٦) البحر الرائق نقلا عن السراج الوهاج (٢(

 ).    ٦/٤٠٨( –بهامش فتح القدیر  –) العنایة ٣(
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كمـا ذهـب  القاضـي ى شروط هویمكن أن یرد علیهم بأن شروط المحكم 

فیشـترط فـى المحكـم أن  وأن مـن أهـم هـذه الشـروط هـى العدالـة ،جمهور الفقهاء

وكون العدالـة أصـبحت قلیلـة فـى زمننـا  ،القاضي یكون عدلاً كما هو شرط فى 

  . .هذا لا یعد مسوغاً لعدم جواز التحكیم

فـــإن وقـــع  –أى التحكـــیم  –لا أحـــب ذلـــك  –وقـــال أصـــبغ مـــن المالكیـــة 

  .)١(. .مضى

 ،ضـىوقال بعض الشافعیة بجـواز التحكـیم بشـرط إذا لـم یكـن فـى البلـد قا

   .ومنهم من قال بجواز التحكیم فى المال فقط

التحكــیم فهــو ونخلــص مــن ذلــك إلــى أن جمهــور الفقهــاء قــد قــالوا بجــواز 

وهــو  ،والأصــح عنــدهم والأظهــر عنــد جمهــور الشــافعیة ،ظــاهر مــذهب الحنفیــة

  .)٣(أما المالكیة فظاهر كلامهم نفاذ التحكیم بعد الوقوع  ،)٢(مذهب الحنابلة 

  



                                                           

 ).    ٦/١١٢) مواهب الجلیل (١(

 ).    ١١/١٢١الطالبین ( )، وروضة١/٣١٩) العقود الدریة لابن عابدین (٢(

 ).    ١٠/٢٣٦)، والموسوعة الفقهیة الكویتیة (٦/١١٢) مواهب الجلیل (٣(
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ا ا  

  ا اق  ا و

  :فى سبعة عشر موضعاً  والقاضيفرق الحنفیة بین المحكم 

ى كونــــه حكمــــا بینهمــــا بخــــلاف أنــــه لابــــد مــــن تراضــــى المتحــــاكمین علــــ -:اول

  .القاضي

مأن حكــــم المحكــــم لا یتعــــدى إلــــى العاقلــــة فــــى القتــــل الخطــــأ بخــــلاف  -:ا

   .القاضي

فــى الحــدود والقصــاص والدیــة علــى العاقلــة بخــلاف لا یجــوز التحكــیم  -:ا

   .القضاء

الا یفتى بجوازه فى فسخ الیمین المضافة بخلاف القضاء به -:ا.   

القاضــي كمــا لا یجــوز كتــاب  ،لا یجــوز القاضــي كتــاب المحكــم إلــى  -:ا 

  .القاضي إلى  القاضي ویجوز كتاب  ،إلیه

دإلا إذا رضى الخصمانلا یحكم المحكم بكتاب قاض  -:ا.   

فلابـــد مـــن تحكـــیم جدیـــد بخـــلاف فـــإذا أســـلم  ،المحكـــم إذا ارتـــد انعـــزل -:ا

   .القاضي 

لــو رد المحكــم الشــهادة بتهمــة ثــم اختصــما إلــى آخــر أو قــاضٍ فزكیــت  -:ا

ولـم  ،لأن المحكم لم یكن قاضیا فى حق غیر الخصمین ،قضىیالبینة 

بهـا رد إنمـا اتصـل  ،ن قضـاة المسـلمینیتصل بهذه الشهادة رد قـاض مـ

إبطال هذا الـرد بخـلاف مـا لـورد قـاض  ىفكان للقاض ،واحد من الرعایا

  .شهادته للتهمة لا یقبلها قاض آخر لأن القضاء بالرد نفذ على الكفایة

ى علـــى بائعـــه إلا برضـــا بـــائع لا یتعـــدى حكمـــه بالعیـــب مـــن المشـــتر  -:ا

  .بائعه

   .على وصى صغیر بما فیه ضرر علیه لا یصح حكمه -:اة
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 دىأنه لا یتعدى حكمه من وارث إلى الباقى والمیت -:ا.   

 مبــل لــه الحكــم فــى الــبلاد كلهــا بخــلاف  ،أنــه لا یتقیــد ببلــد التحكــیم -:ا

  .القاضي 

 والنكـاح ،أن القضـاء یتعـدى إلـى الكافـة فـى أربـع الحریـة والنسـب -:ا، 

فتسـمع  ،ویجـب أن لا یتعـدى ،م یصرحوا بحكمهـا مـن المحكـموالولاء ول

   .القاضي دعوى الملك فى المحكوم بعتقه من المحكم بخلاف 

 ام ولا إضافته بخلاف القضاءیالتحكلا یجوز تعلیق  -:ا.   

 أن حكــم المحكــم لا یتعـدى إلــى الغائــب لــو كــان مــا یــدعى علیــه  -:ا

  .رسببا لما یدعى على الحاض

  دساختلــف الشــاهدان فشــهد  ولــ القاضــي ممــا خــالف فیــه المحكــم  -:ا

أحدهما أنه وكله بخصومة فلان إلى قاضى الكوفة والآخر إلى قاضـى 

ولـو شـهد أحـدهما بـذلك إلـى الفقیـه فـلان فشـهد الآخـر بـه  ،البصرة تقبل

  .إلى الفقیه فلان آخر لم تقبل

 بخــلاف  )١(فــع الخــلاف ر لوقف لا یالصــحیح أن حكــم المحكــم بــا -:ا

  .القاضي 



                                                           

 ).    ٨/١٤٦، وما بعدها)، وحاشیة ابن عابدین (٧/٢٧) البحر الرائق (١(
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ما ا  

ا و  

ومنهـا  ،منها ما یرجع إلى طرفى التحكیم ،اشترط الفقهاء شروطا للتحكیم

  .ما یرجع إلى المحكم

أو:- ا ط و:-    

طرفـــا التحكـــیم همـــا الخصـــمان اللـــذان اتفقــــا علـــى فـــض النـــزاع بـــه فیمــــا 

   .ل منهما یسمى المحكَّم بتشدید الكاف المكسورةوك ،بینهما

   .وقد یكونان أكثر من ذلك ،وقد یكون الخصمان اثنین

  والشـــــرط فـــــى طرفـــــى التحكـــــیم الأهلیـــــة الصـــــحیحة للتعاقـــــد التـــــى قوامهـــــا 

   .)١(إذ بدونها لا یصح العقد  ،العقل

إلا  فلا یجوز لـه التوكیـل ،أو محامیاً  ،وإذا كان أحد طرفى التحكیم وكیلاً 

   .بعد موافقة موكله

فـلا  ،وكذا إذا كان أحد طرفى التحكـیم صـبیا ممیـزاً مأذونـاً لـه فـى التجـارة

لــیس  :جــیمنقــال ابــن  ،یجــوز لــه التحكــیم إلا بعــد أن یــأذن لــه ولیــه فــى التحكــیم

   .)٢(للمحكم أن یحكم بشئ فیه ضرر على الصغیر 

فــلا یجــوز لــه  ،وإذا كــان أحــد طرفــى التحكــیم عــاملا فــى شــركة المضــاربة

أن یلجــأ إلــى التحكــیم فــى القضــایا الخاصــة بمــال المضــاربة إلا بــإذن المالــك أو 

    .صاحب رأس المال

ـر كما لا یجوز لمن كان له ولایة أو فـلا  ،علـیهم أو محجـور ،صایة علـى قُصَّ

   .)٣(أن لا یضر التحكیم بمصلحة القاصر والغرماء یجوز لهم التحكیم إلا بشرط 

  

  

                                                           

 ).    ٧/٢٤) البحر الرائق (١(

 ).   ٧/٢٦) البحر الرائق نقلا عن الفتیة (٢(

 ).     ٣/٢٧١) الفتاوى الهندیة (٣(
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   :نى المحتاجقال صاحب مغ

 رالمعتبـبـل  ،فـلا یكفـى تحكیمهمـا ،ى مـن جـواز التحكـیم الـوكیلین" واستثن

فــــلا یكفــــى تحكیمهمــــا إذا كــــان مــــذهب المحكــــم یضــــر  ،تحكــــیم المــــوكلین والــــولیین

والمحجـــور علیـــه بـــالفلس لا یكفـــى رضـــاه إذا كـــان مـــذهب المحكـــم یضـــر  ،بأحـــدهما

بـل لابـد مـن  ،اض لا یكفـى تحكیمهمـاوعامـل القـر  ،والمأذون له فى التجارة ،مائهغر ب

  .)١(والمحجور علیه بالسفه لا أثر لتحكیمه "  ،رضا المالك

م:- ا و:-   

اشترط الحنفیة فى المحكَّم أن تتوفر فیه أهلیة القضاء من وقت التحكیم  

  .إلى وقت الحكم

  -:ط الآتیةو وبناء على ذلك فإنه یشترط فى المحكَّم الشر 

  .لامالإس -١

فــلا  ،ذهــب جمهــور الفقهــاء إلــى أنــه یشــترط فــى المحكــم أن یكــون مســلماً 

  .وهذا فى التحكیم بین المسلمین ،یجوز أن یتولى التحكیم غیر المسلم

  قــــــــال صــــــــاحب الفتــــــــاوى الهندیــــــــة " ولا یجــــــــوز تحكــــــــیم الكــــــــافر والعبــــــــد 

  .)٢(والذمى " 

والمحكـم اء باتفـاق الفقهـ القاضي ودلیلهم على ذلك أن الإسلام شرط فى 

ـــة فـــى  فلابـــد القاضـــي مثـــل  متحققـــة فـــى  القاضـــي أن تكـــون الشـــروط المطلوب

وهـذا فـى التحكـیم بـین المسـلمین كمـا  ،قت الحكم جمیعاو المحكم وقت التحكیم و 

   :التحكیم بین غیر المسلمین فقد اختلف فیه الفقهاء على رأیین ما إذا كانأ ،قلنا

إلــى أنــه یشــترط فــى المحكــم  ،یة والحنابلــةوالشــافع ،ذهــب المالكیــة -:اأى اول

وعلــى هــذا لا یصــح أن  ،كمــا هــو الشــرط فــى التحكــیم بــین المســلمین ،الإســلام

  .)٣(حتى ولو كان التحكیم بین غیر المسلمین  ،یكون المحكم ذمیا

                                                           

 ).    ٤/٣٧٩) مغنى المحتاج (١(

 .    ١٥٠السلطة القضائیة صـ –) ، أستاذنا الدكتور/نصر فرید واصل ٣/٣٩٧) الفتاوى الهندیة (٢(

 ).     ٦/٣٠٦) وكشاف القناع (٨/٢٣٠)، نهایة المحتاج (٦/١١٢) مواهب الجلیل (٣(



  

 
  

  

} ٣٧٥ {

 

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامسالمجلد 

دراسة فقهية –الإسلامي  مبدأ التحكيم فى الفقه

 مأى ا١(ذهـب الحنفیـة إلـى جـواز تحكـیم الـذمى فیمـا بـین الـذمیین فـى  -:ا( 

  .دولة الإسلام

  :بابرتىقال ال

لأنـه مـن أهـل الشـهادة  ،بین أهل الذمة جـاز –أى الذمى  –" وإن حكمه 

  .)٢(فیما بینهم " 

   -:أد ار

قـول االله تعـالى -:أو:   َقَاتلُِواْ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنوُنَ بـِااللهِّ وَلاَ بـِالْيَوْمِ الآخِـرِ وَلا

مَ االلهُّ وَرَسُولُهُ وَلاَ  مُونَ مَا حَرَّ قِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكتَِـابَ يحَُرِّ  يَدِينوُنَ دِينَ الحَْ

زْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ    .)٣(  حَتَّى يُعْطُواْ الجِْ

ا و:-   

فلـو اجزنـا لهـم  ،وهـم صـاغروندلت الآیة على أن الذمیین یعطوا الجزیة 

ر الـذى دلـت علیـه الآیـة لصـغانفیـا لن فى ذلـك كاالتحكیم فى الدولة الإسلامیة ل

   .الكریمة

م:-  مــــــا روى أن رســــــول االله  قــــــال))   و  ا  

(( )٤(.    

لكــان لــه ولایــة فــى دولــة  –ولــو بــین الــذمیین  –فلــو جعــل الــذمى محكمــا 

  .الإسلام وهذا لا یجوز

:- وغیــر المســلم ،القصــد مــن التحكــیم إنهــاء الخصــومات وفصــل الأحكــام 

   .)٥(ل بالأحكام الشرعیة اهج

                                                           

 ).   ٦/٤٠٧) شرح فتح القدیر (١(

 ).   ٦/٤٠٧) العنایة للبابرتى (٢(

 ).    ٢٩) سورة التوبة الآیة (٣(

 ).  ١/١١٢)، والمعجم الأوسط للطبرانى (١/٧٨) سنن الدار قطنى (٤(

 ) ط دار الكتب العلمیة.٨/١٠٠) مواهب الجلیل (٥(
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  :استدل الحنفیة بالقرآن والقیاس

قــول االله تبــارك وتعــالى  -:أو  َــود ــذُواْ الْيَهُ ــواْ لاَ تَتَّخِ ــذِينَ آمَنُ ــا الَّ َ ــا أَيهُّ يَ

   .)١(  ..وَالنَّصَارَى أَوْليَِاء بَعْضُهُمْ أَوْليَِاء بَعْضٍ 

ا و:-   

 ،علـــى بعـــضلهـــم ولایـــة بعضـــهم النصـــارى دلـــت الآیـــة علـــى أن الیهـــود و 

  .فیتناول هذا أن لهم ولایة تحكیم الذمى فیما بینهم

م:- أهــــل الذمــــة دون لأن  ،الذمــــة جــــائزبــــین أهــــل  يإن حكــــم الــــذم :قــــالوا

  .)٢(ویكون تراضیهما علیه فى حقهما كتقلید السلطان إیاه  ،مسلمینال

:-  نــذ فجــر التــاریخ الإســلامى علــى الإســلامیة مأن العــرف جــرى فــى الــبلاد

  .)٣(تعیین قضاة من أهل الذمة لیحكموا بینهم 

اأى اا:-   

وذلـــك لحاجــــة الــــذمیین فــــى الدولــــة  ،ونحـــن نــــرى تــــرجیح مــــذهب الحنفیــــة

یكــــون عالمــــاً  ،الإســــلامیة إلــــى تحكــــیم رجــــل مــــن بیــــنهم یفصــــل فــــى قضــــایاهم

  .بالأحكام الشرعیة الخاصة بهم

   -:مذهب الحنفیة لعدة أمور )٤( الفضلاء وقد رجح بعض أساتذتنا

وهـو أن عمـرو بـن  ،ل شـرعىصـفیـة لـه أأن العرف الذى اسـتند إلیـه الحن -:اول

مصر ولـى القضـاء قضـاة مـن بـین النصـارى لیحكمـوا بـین بعد ما فتح  ،العاص

بلــغ ذلــك عمــر بــن الخطــاب أقــره ولــم یعلــم لهمــا مخــالف مــن ولمــا  ،أهــل دیــانتهم

                                                           

 .     ٥١) سورة المائدة الآیة ١(

 ).   ٨/١٤٠) حاشیة ابن عابدین (٣/٣٩٧) الفتاوى الهندیة (٢(

النظـــام القضـــائى فـــى الفقــــه  –)، ود/محمـــد رأفــــت عثمـــان ٨/٣٠دین () حاشـــیة ابـــن عابـــ٣(

 ).   ٧٩ط دار البیان، (صـ  –الإسلامى 

 ).     ٤٤(ص  –محاضرات فى علم القضاء  –) أستاذنا الدكتور/عبد العال عطوة ٤(
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كــان یجــوز وإذا  ،و أصــل القضــاء الملــى فــى الــبلاد المصــریةوهــذا هــ ،الصــحابة

  .فإنه یجوز تحكیمه من باب أولى ،تولیة غیر المسلم القضاء

مز تحكیم غیر المسلم بین أهل أنه یفهم من كلام الحنفیة أن القول بجوا -:ا

فــلا ینبغـى أن یفهــم مــن هــذا  ،مــع أهـل الذمــة إنمــا هــو نـوع مــن التســامح ،دیانتـه

كمــا لا یفهــم منهــا أن غیــر المســلمین مجبــرون علــى أن  ،ز أكثــر مــن هــذاالجــوا

  لأن لهــــــــــم الحــــــــــق فــــــــــى التحــــــــــاكم إلــــــــــى  ،یتحــــــــــاكموا إلــــــــــى غیــــــــــر المســــــــــلمین

    .)١(المسلمین 

ورجحنـا مـذهب الحنفیـة فـى جـواز تحكـیم الـذمى بـین أهـل وبعـد أن ذكرنـا 

  .فما هو حكم تحكیم المرتد عندهم ،الذمة

   .تحكیم المرتداختلف الحنفیة فى جواز 

فإن عـاد إلـى  ،إلى أن تحكیم المرتد موقوف أبو حنیفة فذهب الإمام 

   .الإسلام صح تحكیمه وإلا بطل

أبـــو یوســف ومحمــد رضـــى االله عنهمــا إلــى أن تحكـــیم وذهــب الصــاحبان 

    .)٢(المرتد جائز فى كل حال 

   -:قال ابن نجیم

أو لحق بطل الحكم  فإن حكم ثم قتل المرتد ،وتحكیم المرتد موقوف عنده

  .)٣(وإن أسلم نفذ وعندهما جائز بكل حال 

  ثــــــم قتــــــل  ،فحكــــــم بینهمــــــا ،وعلـــــى ذلــــــك فلــــــو حكــــــم مســــــلم ومرتــــــد رجــــــلاً 

  .)٤(أو لحق بدار الحرب لم یجز حكمه علیهما  ،المرتد

  .ورتبوا على ذلك آثاراً تظهر فى بعض الصور التفریعیة
                                                           

 ).    ٨٠(ص –النظام القضائي  –) د/ محمد رأفت عثمان ١(

 ).٣/٣٩٨) الفتاوى الهندیة (٢(

 ).     ٧/٢٤بحر الرائق () ال٣(

 ).    ٦/٤٠٧) شرح فتح القدیر (٤(
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ثــم  ،ر مســلم فأســلمأو غیــ ،مــن ذلــك أن الخصــمین لــو حكمــا صــبیا فبلــغ

وكــان فــى  ،ثــم ارتــد لــم ینفـذ حكمــه أیضــاً  ،حكـم لــم ینفــذ حكمــه ولــو حكمـا مســلماً 

   .فإذا عاد إلى الإسلام فلابد من تحكیم جدید ،ردته عزله

أمـا إن سـافر  ،وحكـم لـم یجـز حكمـه ،ثـم ذهـب العمـى ،ولو عمى المحكَّم

ن ذلك لا یقدح لأ ،أو مرض أو أغمى علیه ثم قدم من سفره أو برئ وحكم جاز

   .بأهلیة القضاء

   :قال صاحب الفتاوى الهندیة

 م مــن ســفره أو بــرئ" ولــو ســافر الحكــم أو مــرض أو أغمــى علیــه ثــم قــد

   .)١(ولو عمى الحكم ثم ذهب العمى وحكم لم یجز "  ،حكم جازو 

ــم  ومــن هنــا نعلــم أن الحنفیــة ومعهــم جمهــور الفقهــاء یشــترطون فــى المحكَّ

نه لو كان إ .ء وقت التحكیم ووقت الحكم جمیعاً حتى قالواأن یكون أهلا للقضا

  . .أهلاً فى أحدهما ولیس أهلاً فى الآخر بطل حكمه

ما أن یكون معلوماً  –من شروط المحكَّم  -:ا-        

ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه یشترط فى المحكَّم أن یكون شخصا محدداً 

ول مـن یـدخل المسـجد لـم یجـز هـذا التحكـیم فلـو حكـم الخصـمان مـثلاً أ ،معلوماً 

  .)٢(لما فیه من الجهالة  ،بالإجماع

وفـــى خصـــوص هـــذا الشـــرط قـــال الفقهـــاء أنـــه لـــو تحكمـــا الخصـــمان إلـــى 

 ،ولابـد مـن اتفاقهمـا علـى المحكـوم بـه ،رجلین لم ینفذ حكم أحدهما حتى یجتمعا

  .)٣(فلو اختلفا لم یجز التحكیم 

  

  

                                                           

 ).     ٣/٣٩٨) الفتاوى الهندیة (١(

 ).    ١٤٢، ٨/١٤١) حاشیة ابن عابدین (٢(

 ).    ٤/٣٧٩، ومغنى المحتاج (٧/٢٢٦) البحر الرائق (٣(
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  :قال الخصاف

أته أنت على حرام ونوى الطلاق دون الثلاث فحكما رجلین " لو قال لامر 

بأنهــا بــائن وحكــم الآخــر بأنهــا بــائن بــالثلاث لــم یجــز لأنهمــا لــم فحكمــا أحــدهما 

  .)١(یجتمعا على أمر واحد " 

ـــین أو رجـــالووجـــه ذلـــك أنهمـــا إذا رضـــیا  فـــلا یلزمهمـــا حكـــم  ،بحكـــم رجل

ثوبـــاً أو یطلقـــان  كمـــا لـــو وكـــل رجـــل رجلـــین یشـــتریان لـــه ،بعضـــهم دون بعـــض

فقــد وجــد الحكــم مــن  ،وإذا اتفقــا علــى ذلــك ،ففعــل ذلــك أحــدهما لــم یلزمــه ،امرأتــه

  جمیـــــــع مـــــــن تراضــــــــیا بحكمـــــــه كمــــــــا لـــــــو كــــــــان واحـــــــداً فــــــــانفرد حكمـــــــه علــــــــى 

  .)٢(الصواب 

ا ا:-   

  .أن لا یكون بین المحكَّم وأحد الخصمین قرابة تمنع من الشهادة

   :قال صاحب الهدایة

وولــده وزوجتــه لأبویــه  –ســواء كــان قاضــیا أو محكمــاً  –م الحــاكم " وحكــ

   .)٣(وكل من لا تقبل شهادته له باطل لمكان التهمة " 

والشـهادة لهـؤلاء غیـر مقبولـة  ،ووجه ذلك أن أهلیة الشـهادة شـرط للقضـاء

  .)٤(فكذلك الحكم 

 ،فــالمعتبر فــى المحكَّــم هــو جــواز شــهادته لمــن یحكــم لهــم أو عــدم جوازهــا

وكـذا لامـرأة ابنـه أو لـزوج ابنتـه  ،لذلك قالوا یجوز أن یقضى لأبى أمرآته وأمهاو 

   .لأن شهادته جائزة لهؤلاء ،له على قید الحیاة ىإن كان المقض

                                                           

شــرحه عمــر بــن عبــدالعزیز المعــروف بالحســام الشــهید  –) شــرح أدب القاضــى للخصــاف ١(

 ) ط دار الكتب العلمیة. ٤٨٦(ص

 ) ط دار الكتاب العربى.     ٥/٢٢٧) المنتقى للباجى (٢(

 ).     ٦/٤١٠مع شرح فتح القدیر ( –) الهدایة ٣(

 ).    ٦/٤١٠مع فتح القدیر ( –) العنایة ٤(
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لأن القضــاء لهــم قضــاء  ،لــم یجــز التحكــیمن كــان المقضــى لــه میتــا إأمــا 

كــــیم لعــــدم وإن كــــان لا یتوارثــــون جــــاز التح ،لزوجتــــه وولــــده إذا كــــانوا یتوارثــــون

   .التهمة

  لأن شـــــــهادته لهـــــــم  ،خـــــــوة وأولادهـــــــم والأعمـــــــامكمـــــــا یجـــــــوز التحكـــــــیم للإ

  .)١(جائزة 

ـــم الشـــئ الـــذى اختصـــما إلیـــه فیـــه أو  ،ومـــن ذلـــك أیضـــا إذا اشـــترى المحكَّ

   .فقد خرج من الحكومة ،أحد ممن لا تجوز شهادته لهابنه أو  هاشترا

كمــا لا یجــوز أن یشــهد  ،قــال ابــن قدامــة " ولــیس للحــاكم أن یحكــم لنفســه

ضــت لــه حكومــة مــع بعــض النــاس جــاز أن یحاكمــه إلــى بعــض ر فــإن ع ،لنفســه

  .)٢(خلفائه أو بعض رعیته " 

اا لا یكون التحكیم معلقا أو مضافاً أ -:ا.  

 ،ومعنى هذا الشرط أنـه لا یجـوز التحكـیم إذا علـق علـى أمـر مـن الأمـور

   .أو أضیف التحكیم إلى زمان أو مكان

  .د ذكر لنا بعض الفقهاء صور التعلیق والإضافةوق

   :فقال صاحب الفتاوى الهندیة

أو قــالا لرجــل إذا  ،انــنی" صــورة التعلیــق إذا قــالا للعبــد إذا اعتقــت فــاحكم ب

  وصـــــورة الإضـــــافة إذا قـــــالا لرجـــــل جعلنـــــاك حكمـــــا  ،فـــــاحكم بیننـــــاأهـــــل الهـــــلال 

بینهمـا علـى أن یســأل وإذا اصـطلحا علـى حكـم یحكـم أو قـالا رأس الشـهر  ،غـداً 

وكـذا إذا اصـطلحا علـى حكـم بینهمـا علـى أن  ،فلانا الفقیه ثم یحكم بینهما جـاز

  .)٣(یسأل الفقهاء ثم یحكم بینهما بما أجمعوا علیه جاز " 

   :وقد اختلف أصحاب الإمام أبى حنیفة فى هذا الشرط

                                                           

 ).    ٤/١٩٤) تبیین الحقائق (١(

 ).   ١١/٤٨٣) المغنى (٢(

 ).   ٨/١٤٦ة ابن عابدین ()، وحاشی٣/٣٩٨) الفتاوى الهندیة (٣(
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 لا یجـــوز التحكـــیم معلقـــاً بالأخطـــار ولا –رحمـــه االله  –فقـــال أبـــو یوســـف 

یصـح صـورة التعلیـق  –رحمـه االله  –مضافاً إلى وقت فى المستقبل وقال محمد 

إذا قـال الرجـل جعلنـاك حكمـاً إذا أعتقـت فـاحكم بیننـا أو الإضـافة  ،إذا قالا لعبد

    .  غداً 

لأن كـــل  ،ولیـــة وتفـــویضتأن التحكـــیم  –رحمـــه االله  –فوجـــه قـــول محمـــد 

  كـــان یملـــك فعـــل ذلــــك  واحـــد مـــن الخصـــمین بـــالتحكیم معـــرض إلـــى الحكـــم مـــا

   .فأشبه القضاء وتقلید القضاء یجوز مضافاً ومعلقاً فكذا الخصومة ،بنفسه

لأنــه لا  ،أن التحكــیم صــح معنــى –رحمــه االله  –وجــه قــول أبــى یوســف 

 ،هنـامنه قطـع منازعـة تحققـت بینهمـا ها یثبت إلا بتراضى الخصمین والمقصود

قیاسـاً علـى سـائر المصـلحات وهذا هـو معنـى الصـلح فـلا یصـح معلقـا ومضـافاً 

همـا معنـى فیلأنـه تفـویض وتزكیـة حقیقـة ومعنـى لـیس  ،بخلاف القضاء والإمارة

لأن الصـــلح لا یثبـــت إلا بالتراضـــى ولا یصـــلح إلیـــه إلا بقطـــع منازعـــة  ،الصـــلح

فأمــا التحكـیم إن كـان تفویضــاً  ،تحققـت وهـذا الحـد لا یوجــد فـى القضـاء والإمـارة

فلـئن كـان یصـح  ،ه معنى الصـلح مـن الوجـه الـذى قلنـایفف ،من الوجه الذى قلتم

تعلیقــه وإضــافته مــن الوجــه الــذى قلــتم لا یصــح مــن الوجــه الــذى قلنــا فــلا یصــح 

  .)١(بالشك 

وبهــذا یتبــین أنــه لا یجــوز التحكــیم إذا كــان معلقــاً أو مضــافاً إلــى فعــل أو 

  .وهو الذى نختارهزمان أو مكان 

ا العدالة  –من شروط المحكَّم  -:ا-   

وأهــم  ،مــن شــروط للمحكــم القاضــي اشــترط الفقهــاء وجــوب تــوافر مــا فــى 

  .هذه الشروط العدالة

                                                           

ط دار الكتـب  –) المحیط البرهـانى فـى الفقـه النعمـانى للإمـام ابـن مـازن البخـارى الحنفـى ١(

 ).     ١١٩، ٨/١١٨العلمیة بیروت (
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ــــى روایــــة  ــــذهب جمهــــور الفقهــــاء الحنفیــــة ف  ،والشــــافعیة ،والمالكیــــة ،)١(ف

فـى المحكـم أن یكـون عـدلاً والشیعة الإمامیة والزیدیة إلى أنـه یشـترط  ،والحنابلة

   .حكمه حتى لو وافق الحق ذو كان فاسقا لا ینفول القاضي كما هو الشرط فى 

   -:قال صاحب مجمع الأنهر

فلـو حكمـا  ،كونـه أهـلا للشـهادةب" ولو حكم الخصـمان مـن یصـلح قاضـیا 

ت قـــبیاً أو ذمیـــاً أو محـــدوداً فـــى قـــذف لـــم یصـــح وتشـــترط الأهلیـــة و عبـــداً أو صـــ

  .)٢(قت الحكم " و و التحكیم 

   :وقال الخصاف

صـاحب الكتـاب علـى هـذا رأى یجـز حكمـه علیهمـا "  حكما فاسـقا لـم" وإن 

إذا  القاضـي و  ،ما سبق فى صدر الكتاب أن الفاسق عنده لیس مـن أهـل القضـاء

والمكاتــب والمحــدود فــى القــذف  عمــىفســق ینعــزل بــنفس الفســق فصــار بمنزلــة الأ

  .)٣(والذمى " 

   :وقال ابن فرحون

الاجتهــاد أو عامیــا  " إنمــا یجــوز التحكــیم إذا كــان المحكــم عــدلاً مــن أهــل

لأن ذلــــك  ،رد وإن وافــــق قـــول قائـــلفـــإن حكــــم ولـــم یسترشـــد  ،واسترشـــد العلمـــاء

                                                           

  -) وتحقیق مذهب الحنفیة أن لهم رأیان: ١(

، لأنها وهو فى ظاهر المذهب عندهم أن العدالة لیست شرطاً من شروط الحكم  -:اأى اول

لیســت شــرطاً فــى القاضــى، وإنمــا هــى شــرط مــن شــروط الكمــال، أى الأفضــل والأكمــل 

  أن یكون المحكَّم عدلاً.

مأى اأنـه یشـترط فـى  –وهو ما اختاره الطحاوى وعلى الرازى والخصاف من الحنفیة  -:ا

 ) ٦/٣٥٨المحكم أن یكون عدلاً وهو ما نرجحه شرح فتح القدیر مع العنایة(

 ).    ٤٨٥)، وشرح أدب القاضى (ص ٢/١٥٢مجمع الأنهر () ٢(

 ).     ٤٨٥) شرح أدب القاضى للخصاف (صـ ٣(
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ــــــال المــــــازرى لا یحكــــــم إلا  ،رتخــــــاطر منهمــــــا وغــــــر  ــــــولى وق   مــــــن یصــــــح أن ی

   .)١(القضاء " 

   :-من الشافعیة  –وقال ابن أبى الدم 

 ،تـــوى" ویشـــترط فـــى المحكـــم أن یكـــون حـــراً بالغـــاً عـــاقلاً عـــدلاً مقبـــول الف

ـــه  ،عالمـــاً بالشـــریعة ـــى صـــفة یجـــوز للإمـــام أن یولی ـــه أن یكـــون عل والضـــابط فی

  .)٢(القضاء مطلقا " 

   .وقد اشترط ابن قدامة فى المحكَّم أن یكون ممن یصلح للقضاء

فقـــال " وإذا تحـــاكم رجـــلان إلـــى رجـــل حكمـــا بینهمـــا ورضـــیاه وكـــان ممـــن 

  .)٣(یصلح للقضاء فحكم بینهما جاز ذلك " 

ـــم والمقصـــود أن یكـــون الشـــخص صـــادق  :بالعدالـــة المشـــترطة فـــى المحكَّ

متوخیــا مــا لا یوقعــه فــى مانــة عفیفــاً عــن المحــارم التــى حرمهــا االله اللهجــة ظــاهر الأ

ءة و مسـتعملا لمـر  ،فـى الرضـا والغضـبیب وسوء السـمعة مأمونـاً ر الإثم بعیداً عن ال

    .)٤(مثله فى دینه ودنیاه

    -: اق ل   ماع و -:ا ادس

كــل یــدعى حقــا لــه  ،مــا قیــام طــرفین متشاكســینوهــذا الشــرط یســتدعى حكَّ 

   .)٥(قبل الآخر 

ا رة -:اا:-   

   :اختلف الفقهاء فى اشتراط الذكورة فى المحكم على رأیین

  

                                                           

 ).   ١/٤٤) تبصرة الحكام (١(

 ).    ١٧٨) أدب القضاء (صـ ٢(

 ).    ١١/٤٨٣) المغنى (٣(

 ).    ٦٦) الأحكام السلطانیة للماوردي (ص٤(

 ).     ٣/٤٣٦) الكافى لابن قدامة (٥(
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      -:اأى اول

 ،حنفیـــةوزفــر مـــن ال ،ذهــب جمهـــور الفقهـــاء المالكیــة والشـــافعیة والحنابلـــة

والشــیعة الإمامیــة والشــیعة الزیدیــة والإباضــیة انــه یشــترط فــى المحكــم أن یكــون 

ســـواء أكـــان ذلـــك فـــى قضـــایا الحـــدود  ،ةأمـــر اولا یجـــوز أن یكـــون المحكـــم  ،رجــلاً 

هم منــــزل منزلــــة وذلــــك لأن المحكــــم عنــــد ،مــــوالم فــــى قضــــایا الأأ ،والقصــــاص

  .)١( القاضي 

  

مأى اا:-   

ویجوز  ،أنه لا یشترط الذكورة فى المحكم –عدا زفر ما  –ذهب الحنفیة 

وهـــى مـــا عـــدا  ،أن تكـــون المـــرأة محكمـــة فـــى الأمـــور التـــى تصـــح فیهـــا شـــهادتها

  .قضایا الحدود والقصاص

   :یلعىز قال ال

  .)٢(ة جاز كما القضاء لأنهما أهل للشهادة " أمر ا" وإن حكما فاسقاً أو 

   :وقال الطرابلسى

 ،ى أمــر جــاز أن یكـون حكمــاً فیـه ومــن لا فــلا" وكـل مــن تقبـل شــهادته فـ

  .)٣(والمرأة تصلح حكماً "

   :والسنة الكریم وقد استدل جمهور الفقهاء بالقرآن

                                                           

ـــــر (١/٢٣بصـــــرة الحكـــــام () ت١( ـــــى (١٦/١٥٦)، الحـــــاوى الكبی )، شـــــرائع ١١/٣٨٨)، المغن

) منشــورات دار الأضــواء، وســائل الشــیعة ٤/٦٧الإســلام فــى مســائل الحــلال والحــرام (

) دار إحیــــاء التــــراث العربــــى بیــــروت، والبحــــر ١٨/٦إلــــى تحصــــیل مســــائل الشــــریعة (

 ر الكتاب الإسلامى بالقاهرة.     ) ط دا٦/١١٨الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار (

 ).    ٤/١٩٣) تبیین الحقائق (٢(

 ). ٢٥) معین الحكام (٣(
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آن -:أوا قـول االله تعـالى -:ا:   َـل امُونَ عَلىَ النِّسَاء بـِماَ فَضَّ جَالُ قَوَّ الرِّ

مْ  االلهُّ بَعْضَهُمْ عَلىَ بَعْضٍ وَبماَِ أَنفَقُواْ    .)١(الآیة   ..مِنْ أَمْوَالهِِ

لأن الرجـال مبتـدأ معـرف بـلام  ،فقد أفات الآیة حصر القوامة فى الرجـال

والمعنـى  ،والإمـام مـن قـریش ،الجنس وهو یقصر على الخبر مثـل الكـرم التقـوى

وهــذا یســتلزم ان لا تجــوز ولا تصــح  ،القوامــة للرجــال علــى النســاء ولــیس العكــس

   .اً أن تكون المرأة حكم

م:- ا :- لما بلغ رسول االله  :ما روى عن أبى بكرة أنه قال  أن أهل

  هم ل " لــــــــــــن یفلــــــــــــح قــــــــــــوم ولــــــــــــوا أمــــــــــــر فــــــــــــارس ملكــــــــــــوا بنــــــــــــت كســــــــــــرى قــــــــــــا

   .)٢(" أمرآة 

والتحكـیم  ،ةأمـر ام هولـو أمـر  بر الحدیث عـن عـدم فـلاح القـوم الـذینفقد أخ

   .ولایة من الولایات الخاصة

تصـح  التـيجواز أن تكون المـرأة حكمـاً فـى الأمـور واستدل الحنفیة على 

والمـرأة یجـوز أن تكـون شـاهدة فـى غیـر  ،بالقیاس على الشـهادة -:فیها شهادتها

  .)٣(فیجوز أن تكون حكماً فى غیرهما  ،قضایا الحدود والقصاص

وأمـــا  ،بـــأن التحكـــیم یلـــزم الحـــق بـــدون واســـطة :ونـــوقش اســـتدلال الحنفیـــة

فالفـــــارق متحقــــق بــــین الشـــــهادة  ،واســـــطة حكــــم المحكــــمالشــــهادة فــــلا تلــــزم إلا ب

   .وإذا تحقق الفارق فلا یصح أن تبنى أحداهما على الأخرى ،والتحكیم

    :قال الباجى

وأصل الخلاف بین العلماء فى صفات المحكم أن مـن جعلـه مـن بـاب الوكالـة 

ة فــى ومــن جعلــه مــن بــاب الولایــ ،لــم یــراع فیــه شــیئاً مــن ذلــك إذا لــم یكــن ذاهــب العقــل

  .)٤( القاضي حكم خاص اشترط فیه الشروط التى یجب أن تتحقق فى 
                                                           

 . ٣٤) سورة النساء من الآیة رقم ١(

 ). ٩/١١٩) سنن الترمذى (٢(

 ).٦/٣٥٧بهامش شرح فتح القدیر ( –) العنایة ٣(

 ).    ٥/٢٢٨سابق ( –) المنتقى للباجى ٤(
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اأى اا:-   

أن تكون ونرى أن الرأى الراجح هو رأى جمهور الفقهاء فى أنه لا یجوز 

ولأن المحكـم یحتـاج إلـى وجاهـة بـین النـاس حتـى ینفـذ  ،المرأة حكمـاً لقـوة أدلـتهم

یتحقق فى الرجال أكثر من النساء وهذا مما  ،الخصوم ویلتزمون بهحكمه على 

   .الریفیةخاصة فى مجتمعاتنا 

ا ا:-    

لأن ولایة الحكم بحكـم  ،أن یكون التحكیم فیما یملك المحكم إقامته بنفسه

یفـارق وحكم هـذا الحكـم  ،التحكیم فیقتصر على ما یملك الحكم فیه إقامته بنفسه

 ،ذ فـى حـق الخصـمینلحكـم إنمـا ینفـالمولَّى من حیـث أن حكـم هـذا ا القاضي حكم 

وجعــل فــى حــق مــن لــم یرضــى  –ومــن رضــى بحكمــه ولا یتعــدى إلــى مــن لــم یحكــم 

  .)١(المولى  القاضي بحكمه كأنه حكم واحد من الرعایا بخلاف 

ا ا:- ا  دا:-   

وإنمـا هـو شـرط لقبـول قـول الحكـم عنـد  ،ولیس هذا شرطاً لصحة التحكـیم

  :ولابد من الإشهاد فى مجلس الحكم ،الإنكار

   :قال البابرتى

علیـــك بینـــة لهـــذا بكـــذا فعـــدلوا عنـــدى وقـــد " لـــو قـــال الحكـــم قامـــت عنـــدى 

ألزمتــك ذلــك وحكمــت بــه لهــذا علیــك فــأنكر المقضــى علیــه أن یكــون أقــر عنــده 

ن ونفــذ لأ القاضــي ة بشــئ لــم یلتفــت إلــى قولــه وقضــى نــبشــئ أو قامــت علیــه بی

  .)٢(ء الحكم علیه بذلك " المحكم یملك إنشا



                                                           

 ).      ٨/١١٧قه النعمانى () المحیط البرهانى فى الف١(

 ).     ٦/٤٠٩بهامش شرح فتح القدیر ( –) العنایة ٢(
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ما ا  

ت ا،   عاز ا ىو  اا  

  

   :وفیه مبحثان

. ت ا : ولا ا  

   :   و  

 . ال اا   از ا ى : ولا ا  

  ا   اود واص .ا ام : ى از   

  ا ا : ى از ا  ا وأرش اات .  

  

. أ ا  ا  عاز ا ى : ما ا  

***  
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   -:ت ا -:ا اول

لتــى ااختلفــوا فــى القضــایا  ،بعــد أن اتفــق الفقهــاء علــى مشــروعیة التحكــیم

   .یجوز فیها التحكیم والتى لا یجوز فیها بین مضیق وموسع

   :لذلك فإننا نقسم القضایا إلى ثلاثة أقسام

   -:ا اول

وكـــل مـــا یصـــح فیـــه العفـــو  ،وتشـــمل عقـــود المعاوضـــات ،الحقـــوق المالیـــة

  .)٢(القسم اتفق الفقهاء على جواز التحكیم فیه وهذا  ،)١(والإبراء 

ما ا:-    

وهـــذا  ،والنســـبواللعـــان  ،والطـــلاق ،كـــالزواج ،ضـــایا الأحـــوال الشخصـــیةق

  .وعدم مجوز ،القسم اختلف فیه الفقهاء بین مجوز للتحكیم

ا ا:-    

قضـــایا الحـــدود والقصــــاص وهـــذا القســــم اتفـــق الفقهـــاء علــــى عـــدم جــــواز 

   .إلا أن لذلك تفصیلا یجب ذكره فى محله ،التحكیم فیه

ثلاثـة والثالـث فـى  ،لفقهـاء وأدلـتهم فـى القسـمین الثـانىوسوف نذكر أراء ا

   .مطالب

        -:ى از ا   اال ا -:ا اول

ن فقهاء المذاهب الأربعة اختلفـوا فـى جـواز التحكـیم فـى قضـایا الأحـوال إ

  .كل مذهب على حدة مما یقتضى بیان ،الشخصیة

أو:- ا :-   

هب الحنفیة إلى جواز التحكیم فى قضایا الأحوال الشخصیة فى الزواج ذ

   .والطلاق والنفقة والنسب وغیرها مما یملك المحكمین فعل ذلك بأنفسهما

                                                           

 ) ما یصح فیه الإبراء، كثمن المبیع، والأجرة، وبدل الخلع، والمهر، وضمان المتلفات.   ١(

 ).    ١٦/٣٢٥)، الحاوى الكبیر للماوردى (٤٠٩، ٦/٤٠٨) شرح فتح القدیر (٢(
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وذلك لورود النص الصریح فى جواز التحكیم فى الطلاق فى قوله تعالى 

. . َِنْ أَهْله نْ أَهْلهِِ وَحَكَماً مِّ   . ..افَابْعَثُواْ حَكَماً مِّ

  :قال صاحب الفتاوى الهندیة

ولا  ،" ویصح التحكیم فیمـا یملكـان فعـل ذلـك بأنفسـهما وهـو حقـوق العبـاد

یصـــح فیمـــا لا یملكـــان فعـــل ذلـــك بأنفســـهما وهـــو حقـــوق االله تعـــالى حتـــى یجـــوز 

  .)١(موال والطلاق والعتاق والنكاح " التحكیم فى الأ

   :مام ابن مازه البخارى الحنفىوقال الإ

والكتابـة والكفالـة بـالنفس والكفالـة كم الحكم بالطلاق والنكاح والعتـاق " وح

فهـــو  ،وســـائر حقـــوق العبـــاد بیـــنهم ،والقـــروض ،بالمـــال والشـــفعة والنفقـــة والـــدیون

أمــا الطــلاق والعتــاق وســائر الحقــوق المالیــة فــلا  ،القاضــي جــائز إذا وافــق رأى 

 ،ه وتفویض من وجهلأن حكم الحكم صلح من وج ،شك فى جواز التحكیم فیها

  .)٢(وأیا ما كان فهو جائز " 

  .عند الحنفیة )٣(حكم التحكیم فى الطلاق المضاف 

  .ذهب الحنفیة إلى أن حكم المحكم فى الطلاق المضاف صحیح وینفذ

   :قال ابن عابدین

" حكــم المحكــم فــى الطــلاق المضــاف ینفــذ وقــد روى عــن أصــحابنا أوســع 

اسـتفتى فقیهـا عـدلاً فأفتـاه بـبطلان الیمـین  وهو أن صاحب الحادثة لـو ،من هذا

عـنهم مــا هـو أوســع ى ورو  ،وسـعه إتبـاع فتــواه وإمسـاك المــرأة المحلـوف بطلاقهــا

                                                           

 ).     ٣/٣٩٧) الفتاوى الهندیة (ج ١(

 ).٨/١٢٣) المحیط البرهانى فى الفقه النعمانى (٢(

: هـو أن یضـیف الـزوج الطـلاق إلـى زمـن معـین بـدون أداة مـن أدوات الطلاق المضـاف) ٣(

الشــرط أو مــا فــى معناهــا، كقــول الــزوج لزوجتــه: أنــت طــالق غــداً، أو أنــت طــالق أول 

  لزمن المعین. العام القادم، فإن الطلاق لا یقع إلا عند وجود هذا ا

فالطلاق المضـاف ینعقـد سـببا فـى الحـال، ولكنـه لا یترتـب علیـه حكمـه إلا عنـد مجـئ الوقـت 

 المضاف إلیه.   
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ى فقیهـا آخـر توهو إن تزوج أخرى وكان حلـف بطـلاق كـل امـرأة یتزوجهـا فاسـتف

  .)١(فأفتاه بصحة الیمین فإنه یفارق الأخرى ویمسك الأولى عملاً بفتواهما " 

  .عند الحنفیة )٢(حكیم فى اللعان حكم الت

وذلك لأن اللعـان بـین  ،ذهب الحنفیة إلى أنه لا یجوز التحكیم فى اللعان

  .)٣(الزوجین بمنزلة حد القذف فیما بین الأجانب 

عـن القـول بجـواز التحكـیم فـى اللعـان  –وقد توقف ابن نجیم مـن الحنفیـة 

   .-أو عدم جوازه 

م:- ا :-   

ـــــى أنـــــه یجـــــوز التحكـــــیم فـــــى بعـــــض قضـــــایا الأحـــــوال ذهـــــب  المالكیـــــة إل

ولا یجـــوز التحكـــیم فـــى القضـــایا الأخـــرى  ،والخلـــع ،الشخصـــیة الخاصـــة بالنكـــاح

  .والنسب ،واللعان ،الخاصة بالطلاق

  :-من المالكیة  –قال الباجى 

" لا یقضى بینهما فى قصاص ولا حد قذف ولا عتق ولا طلاق ولا نسب 

  .)٥(لا یقطعها إلا الإمام " ن هذه أشیاء لأ ،)٤(ولا ولاء 

  : موضعاًَ◌ لا یجوز فیها التحكیم هىوقد عد بعض فقهاء المالكیة ثلاثة عشر 

                                                           

) وشــرح أدب القاضــى للخصــاف شــرحه الإمــام عمــر بــن ٨/١٤٣) حاشــیة ابــن عابــدین (١(

 ).    ٤٨٤عبد العزیز المعروف بالحسام (صـ 

ا، أو نفـى نسـب ولـدها إلیـه، ولـم یسـتطع إثبـات ذلـك ) اللعان هـو قـذف الـزوج زوجتـه بالزنـ٢(

بشهادة الشهود الأربعة، فإنه یـدرأ عنـه حـد القـذف، وهـو ثمـانون جلـدة، ویكـون الواجـب 

هــو اللعــان، وهــو أن یقــول الــزوج عنــد الحــاكم علــى المنبــر فــى جماعــة مــن المســلمین: 

نــا أربــع مــرات، أشــهد بــاالله إننــى لمــن الصــادقین فیمــا رمیــت بــه زوجتــى فلانــة مــن الز 

 –ویقــول فــى الخامســة بعــد أن یعظــه الحــاكم: وعلــى لعنــة االله إن كنــت مــن الكــاذبین 

 ).      ٢/١٢٠كفایة الأخیار للحصنى (ج 

 ).    ٤٩٧) شرح أدب القاضى للخصاف (صـ ٣(

: هى علاقة تكون بین السـید وعبـده، فـإذا اعتـق العبـد باختیـار سـیده أو جبـراً عنـه الولاء) ٤(

ینهمـا صـلة تسـمى الـولاء یحـق للسـید بمقتضـى هـذه الصـلة أن یـرث عتیقـه هـذا تنشئ ب

 إذا لم یخلف وارثا غیر سیده.   

 ) دار الكتاب العربى.    ٥/٢٢٨) المنتقى للباجى (٥(
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ــــب ،وضــــده ،الرشــــد ــــولاء ،والنســــب ،وأمــــر الغائ ــــف ،والوصــــیة ،وال  ،والوق

  .)١(واللعان  ،والعتق ،والطلاق ،الیتیم لوما ،والقصاص ،والحد

   :وقال ابن فرحون

ولا یحكم فى قصـاص أو  ،المحكم حداً ولا یلاعن بین الزوجین " ولا یقیم

  .)٢(قذف أو طلاق أو عتاق أو نسب " 

   :وسبب ذلك كما قال ابن فرحون

لاسـتلزامها إثبـات حكـم أو  ،وإنما استثنت هذه المسائل مـن هـذه القاعـدة" 

نفیــه عـــن غیــر المتحـــاكمین ومــن عـــدا هـــذین المتحــاكمین لـــم یــرض بحكـــم هـــذا 

فاللعـــان یتعلـــق بـــه حــق الولـــد فـــى نفـــى نســـبه عــن أبیـــه فقـــد ینفیـــه هـــذا  ،المحكــم

وكـذلك النسـب والـولاء یسـرى  ،المحكم ولیس لـه ولایـة علـى الحكـم فـى هـذا الولـد

وكـذلك  ،ومن یسرى ذلك إلیـه لـم یـرض بحكـم المحكـم ،ذلك إلى غیر المحكمین

قــة البــائن فــى إذ لا یجــوز أن تبقــى المطل ،فیهمــا حــق االله تعــالى الطــلاق والعتــق

  .)٣( ولا أن یرد العتیق إلى الرق وإن رضى " ،العصمة

" ظــــاهر  :فقــــال ،.وقــــد وضــــع ابــــن عرفــــة حــــداً لمــــا یجــــوز فیــــه التحكــــیم

   .)٤(الروایات أنه یجوز التحكیم فیما یصح لأحدهما ترك حقه فیه " 

زوه إلا فــى یــفلــم یج ،ومــن هنــا یتبــین لنــا أن المالكیــة ضــیقوا فــى التحكــیم

وبعـــض قضـــایا الأحـــوال الشخصـــیة التـــى لا تتعـــدى غیـــر المحكمـــین  ،لالأمـــوا

   .ویجوز لأحدهما ترك حقه فیه

التى لا یجوز التحكیم فیها لو حكم المحكم فى هذه القضایا إلا أنهم قالوا 

ن حكــم صــواباً إمضــى حكمــه ونفــذ إن كــان صــوابا فقــد قــال الخرشــى " ومضــى 

                                                           

 ).     ٤/١٣٦) حاشیة الدسوقى (١(

 ).    ٤٣) تبصرة الحكام (/ ٢(

 ).     ٤٤/ ١) المرجع السابق (٣(

 ).    ٤/١٣٦للدردیر ( ) الشرح الكبیر٤(



  

 
  

  

} ٣٩٢ {

 

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامسالمجلد 

دراسة فقهية –الإسلامي  مبدأ التحكيم فى الفقه

فإنـه یمضـى إن  ،جوز له التحكیم فیـهیعنى أن المحكم إذا حكم فیما لا ی ،وأدب

  .)١(كان صواباً ولیس لأحدهما ولا لحاكم غیرهما أن ینقضه " 

:- ا :-      

ذهــب الشــافعیة إلــى جــواز التحكــیم فــى قضــایا الأحــوال الشخصــیة بشــرط 

   .أن تتوفر فى المحكم أهلیة القضاء

   .قال صاحب مغنى المحتاج

فى غیر حد االله تعالى جاز مطلقاً بشرط أهلیة  " ولو حكم خصمان رجل

   .)٢(القضاء " 

وقـد حكــى بعــض المتــأخرین فــى المــذهب الشــافعى أن هنــاك وجهــین عنــد 

  .أصحاب الإمام الشافعى فى جواز التحكیم فى الأحوال الشخصیة

یجوز لوقوفها على رضا المتحاكمین -:أ.  

مبها لا یجوز لأنها حقوق یختص الولاة -:وا.  

فلــو أن أمــرآة لا ولــى لهــا خطبهــا رجــل فتحاكمــا إلــى رجــل لیــزوج أحــدهما 

ـــى حـــاكم جـــاز  ،بـــالآخر ـــة لا یصـــلان إل ـــا فـــى دار الحـــرب أو فـــى بادی ـــإن كان ف

وإن كانــا فــى دار الإســلام وحیــث یقــدران فیــه  ،تحكیمهمــا وتــزویج المحكــم لهمــا

  .)٣(فى جوازه وجهان على ما ذكرنا على الحاكم كان 

مطلقــــا فــــى قضــــایا التحكــــیم ون ز یــــجا یتبــــین لنــــا أن الشــــافعیة یومــــن هنــــ

الأحوال الشخصـیة إذا لـم یوجـد قـاض بالبلـد أو كـان المتخاصـمین فـى مكـان لا 

ــــى یســــتطیعون فیــــه  أمــــا إذا كــــان بالبلــــد قــــاض ویســــهل  ،القاضــــي الوصــــول إل

جواز التحكیم فى قضـایا الأحـوال الشخصـیة عنـدهم وجهـان ففى  ،الوصول إلیه

   .هماذكرنا

                                                           

 ).    ٤/١٤٦دار الفكر للطباعة والنشر ( –) الخرشى على مختصر سیدى خلیل ١(

 ).    ٤/٣٧٨) مغنى المحتاج (٢(

 ).     ١٦/٣٢٦) الحاوى الكبیر (٣(
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را:- ا :-      

  :قضایا الأحوال الشخصیة على قولیناختلف الحنابلة فى جواز التحكیم فى 

وهو ظاهر كلام الإمام أحمـد أن التحكـیم یجـوز فـى قضـایا الـزواج  -:ال اول

   .من خصومات القاضي والطلاق واللعان وكل ما یمكن أن یعرض على 

یســتوى فــى  ،ذ حكمــه فیهمــافــلام أحمــد أنــه ینظــاهر كــ :قــال أبــو الخطــاب

   .)١(ذلك المال والحد والنكاح واللعان وغیرها 

مل اأبـى یعلـى بعـدم جـواز التحكـیم فـى النكـاح  القاضـي وهـو اختیـار  -:ا

   .والطلاق وقضایا الأحوال الشخصیة

فـاختص الإمـام بـالنظر فیهـا  ،لأن لهذه الأحكـام مزیـة علـى غیرهـا ،وذلك

فلابـد مـن عرضـها علـى  ،حكام مبینة على الاحتیـاطهذه الأف ،به یقوم مقامهونائ

  .)٢(القضاء للحكم 

كما ذهـب إلـى ذلـك  –ونرى جواز التحكیم فى قضایا الأحوال الشخصیة 

  –أغلب الفقهاء على التفصیل السابق 

فإن الناظر الآن فى القضایا المرفوعـة فـى  ،وذلك لحاجة الناس إلى ذلك

ـــات الآلاف مـــن القضـــایا المرفوعـــة فـــى  ،عشـــرات الآلاف المحـــاكم یجـــد بـــل مئ

المسـتمرة فـى ارتفـاع أعـداد هـذه القضـایا تجعـل  والزیـادة ،المحاكم من هـذا النـوع

  .المدعى ینتظر الفصل فیها لسنوات وسنوات

فیمكن أن یحل التحكیم بدلاً من القضاء فى هذا النـوع مـن القضـایا التـى 

  .ل إلى حقه فى أسرع وقت ممكنیبغى كلا المتخاصمین الوصو 

                                                           

 ).     ١١/٤٨٤) المغنى لابن قدامة (١(

 ).      ٦/٤٧١)، ومطالب أولى النهى (٣/٤٣٦) الكافى لابن قدامة (٢(
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ما ا  

  از ا ى صود واا   

اختلــف الفقهـــاء فــى جـــواز التحكـــیم فــى قضـــایا الحــدود والقصـــاص ولكـــل 

   -:مذهب من المذاهب تفصیل فى هذه المسألة

أو:- ا :-   

دود والقصــاص اختلــف فقهــاء المــذهب الحنفــى فــى جــواز التحكــیم فــى الحــ

  .مما یقتضى التفرقة بین الحدود والقصاص

ود -:أوا:-    

وحـد شـرب  ،وحـد السـرقة ،ن الحدود فى الإسلام خمسة أنواع " حد الزنـاإ

  .وحد التعزیر " ،وحد القذف ،الخمر

واختلفوا فـى  ،فاتفق الحنفیة على جواز التحكیم فى الحدود الثلاثة الأولى

   .حد القذف والتعزیر

ســـبب هـــذه التفرقـــة عنـــد الحنفیـــة أنهـــم قـــالوا یجـــوز التحكـــیم فـــى الحـــدود و 

أو الحـــــدود  ،ولا یجـــــوز التحكـــــیم فـــــى حقـــــوق العبـــــاد ،الخالصـــــة حقـــــا الله تعـــــالى

  .المشتركة بین االله والعبد

  .)١(قال صاحب الهدایة " ولا یجوز التحكیم فى الحدود والقصاص " 

  :ر ذلك البابرتى فقالفسثم 

 ،یم فــى الحــدود الواجبــة حقــا الله تعــالى باتفــاق الروایــات" لا یجــوز التحكــ

  .)٢(لأن الإمام هو المتعین لاستیفائها " 

ع اتفاق فقهاء الحنفیة على أنه لا یجوز التحكیم فـى الحـدود الخالصـة مو 

لأنــه خــالص حــق  ،یجــوز التحكــیم فــى تضــمین الســرقة :الله تعــالى إلا أنهــم قــالوا

  .)٣(فاء وله ولایة الاستی ،روق منهالمس
                                                           

 ).    ٦/٤٠٨بهامش فتح القدیر ( –) الهدایة ١(

 ).   ٦/٤٠٨) العنایة بهامش شرح فتح القدیر (٢(

 ).   ٨/١٢٣) المحیط البرهانى فى الفقه النعمانى (٣(
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آراء فقهـاء المـذهب  تاختلفـفقـد  ،)١(وأما التحكیم فى حد القذف والتعزیر 

ـــال بعضـــهم بجـــواز التحكـــیم فیهمـــا الحنفـــي وقـــال  ،فـــى جـــواز التحكـــیم فیهمـــا فق

مـن  –البعض الآخر بعدم جواز التحكیم فیهما وهو الصحیح واختاره الخصاف 

ولا یجـوز اسـتیفاء حـد  ،صـلحوذلك لأن حكم المحكم بمنزلـة ال ،-فقهاء الحنفیة 

  .)٢(القذف بالصلح 

وذلـك لأن هـذه  ،عدم جواز التحكیم فى حـد القـذف والتعزیـر هختار أ الذيو 

وقـد لا یعلمهـا  ،فتكون هذه شـبهة فـى درء الحـد ،الحدود مشتركة بین االله والعباد

فوجــب أن یخــتص بــالحكم فیهــا رئــیس الدولــة أو مــن ینــوب مقامــه مــن  ،المحكــم

  .لقضاةة واالولا

كما فى الجـرائم  ،وذلك لأن عقوبة التعزیر قد تكون حقا خالصاً الله تعالى

كمـا فـى سـب الأدیـان  ،أو حیاة النـاس العامـة ،على الدین بالاعتداءالتى تتعلق 

أو إغــراء النــاس بالفســـاد  ،أو إلقــاء القــاذورات فـــى الطریــق العــام ،غیــر الإســلام

دیو یـلات الـذین یـأجرون أشـرطة الفأو أصـحاب المحـ ،كراقصة فى الشارع العـام

فهــذه مــن حقــوق االله تبــارك وتعــالى التــى یجــب  الأخلاقــي الانحــلالالتــى تشــیع 

  .)٣(تعزیر فاعلها  

م:- صا:-   

اختلـــف الحنفیـــة فـــى جـــواز التحكـــیم فـــى القصـــاص علـــى رأیـــین حكاهمـــا 

   .الإمام محمد بن الحسن فى كتاب " الأصل "

  

                                                           

) التعزیـــر هـــو عقوبـــة غیـــر مقـــدرة حقـــا الله تعـــالى أو العبـــد وســـببه مـــا لـــیس فیـــه حـــد مـــن ١(

ـــــــى  ـــــــى شـــــــرح الملتق ـــــــى ف ـــــــدر المتق   /٢( –امش مجمـــــــع الأنهـــــــر بهـــــــ –المعاصـــــــى: ب

 ٦٠٩.( 

 ).     ٤٨٤، ٤٨٣) شرح أدب القاضى للخصاف (٢(

 ).     ٢٨٤(ص  –منهاج الطالب فى المقارنة بین المذاهب  –) د/ عبدالسمیع إمام ٣(
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   -:  اصاز ا -:اأى اول

وهمـا یملكـان الاسـتیفاء  ،أن القصـاص مـن حقـوق العبـاد :وجه هذا الـرأى

  .فیملكان التفویض إلى غیرهما قیاساً على سائر حقوق العباد ،بأنفسهما

  فینبغـــــى أن " قـــــال الكمـــــال نقـــــلا عـــــن أبـــــى بكـــــر الـــــرازى فـــــى القصـــــاص 

ــــر أن یر  ،یجــــوز ــــو اســــتوفى القصــــاص مــــن غی ــــى القصــــاص ل ــــى لأن ول ــــع إل ف

وتوجیــه المصــنف  ،لأنــه مــن حقــوق بنــى أدم ،الســلطان جــاز فكــذا إذا حكــم فیــه

لشــخص لــو قــال لا ولایــة لهمــا علــى دمهمــا ولــذا لا یملكــان الإباحــة یعنــى  بأنهــا

  .)١( للآخر قتله "أمره ولا یصح اقتلنى لا یصح 

مأى اص -:اا  ز ا  أم:-   

ولا یجـــوز اســـتیفاء القصـــاص  ،صـــلح مـــن وجـــه أن التحكـــیم :ووجـــه ذلـــك

والقصـاص  ،فـى حـق غیـر الحكمـین فكـان فیـه شـبهةحجة بولأنه لیس  ،بالصلح

  .)٢(لا یستوفى مع الشبهات 

ونـــــرى أن الـــــراجح هـــــو الـــــرأى الثـــــانى القائـــــل بعـــــدم جـــــواز التحكـــــیم فـــــى 

وذلــك لأن القصــاص مــن القضــایا الخطیــرة التــى یجــب الأخــذ فیهــا  ،القصــاص

فلذلك وجب إسناده إلـى القضـاة  ،وقد یتعجل المحكم الحكم به ،والحذر بالحیطة

  .الذین یتحرون الدقة فى إصدار الأحكام

م:- ا :-   

   .یرى المالكیة أن التحكیم لا یجوز فى قضایا الحدود والقصاص

ـــأن هـــذه القضـــایا تعلـــق بهـــا حـــق لغیـــر الخصـــمین إمـــا الله  ـــوا ذلـــك ب   وعلل

   .فوجب أن یحكم فیها القضاة لا المحكمون ،للإنسانأو  ،تعالى

                                                           

 ).     ٦/٤٠٨) شرح فتح القدیر (١(

  / ٦)، وشــــــــــرح فــــــــــتح القــــــــــدیر (٨/١٢٣) المحــــــــــیط البرهــــــــــانى فــــــــــى الفقــــــــــه النعمــــــــــانى (٢(

 ٤٠٨.(     
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وذلـك لأن  ،تعالى علـى حـق العبـدوغلب المالكیة الحق فى القصاص الله 

  .)١(الاعتداء على حیاة الإنسان نما شرع للزجر عن إالقصاص 

روا عدم جواز التحكیم فى الحدود والقصاص إلا أنهم ر ومع أن المالكیة ق

إن كـــان  ذفإنـــه یصـــح حكمـــه وینفـــ ،فـــى هـــذه القضـــایاقـــالوا أن المحكـــم إذا حكـــم 

  .اصواب

  :قال الخرشى

فإنـه یمضـى إن كـان  ،" إن المحكم إذا حكم فیما لا یجوز له التحكیم فیه

ولكــن إذا اســتوفى الحكــم  ،صــواباً ولــیس لأحــدهما ولا لحــاكم غیرهمــا أن ینقضــه

 یـؤدب بـل یزجـر بالحد والقتل یؤدب لا فتیاته على الإمام فى الاسـتیفاء وإلا فـلا

   .)٢(ولا یؤدب على المعول علیه " 

:- ا :-     

   .یرى الشافعیة أنه لا یجوز التحكیم فى الحدود والقصاص

   :قال صاحب مغنى المحتاج

ویؤخـذ مـن  ،إذ لیس لها طالب معـین ،" لا یأتى التحكیم فى حدود االله تعالى

ى الــــذى لا طالــــب لــــه معــــین لا یجــــوز فیــــه هــــذا التعلیــــل أن حــــق االله تعــــالى المــــال

    )٣("یمالتحك

را:- ا :-   

   :اختلف الحنابلة فى جواز التحكیم فى الحدود والقصاص على رأیین

یرى بعض فقهاء الحنابلة أنه ینفذ حكم المحكـم فـى جمیـع الأحكـام  -:اأى اول

  .قصاصوال ،والقذف ،واللعان ،الزواج :إلا فى أربعة أشیاء

                                                           

 ).     ٤/١٣٦) الشرح الكبیر (١(

 ).    ٤/١٤٦) الخرشى على مختصر سیدى خلیل (٢(

 ).     ٤/٣٧٩) مغنى المحتاج (٣(
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ظاهر كلام أحمد أنه ینفذ حكمـه  –وقال أبو الخطاب من فقهاء الحنابلة 

  .)١(فى هذه الأربعة 

مأى اأن حكـم  –مـن فقهـاء الحنابلـة  –مـا ذكـره صـاحب كشـاف القنـاع  -:ا

 ،أو لعـان ،أو زواج ،أو حـد ،أو قصـاص ،المحكم ینفذ فى كل الأمور مـن مـال

  .)٢(أو غیرها 

اأى اا:-   

لأنهـا حقـوق  ،رى أن الرأى الراجح هو أنه لا یجوز التحكیم فـى الحـدودأو 

ـــــــــــوالى أو  ،الله ســـــــــــبحانه وتعـــــــــــالى ـــــــــــذ هـــــــــــذه الحـــــــــــدود هـــــــــــو ال   والموكـــــــــــل بتنفی

ئاتاً على سـلطة رئـیس والمحكم عند ما ینفذ هذه الحدود یكون هذا افت ،القاضي 

  .وهو لا یجوز القاضي الدولة و 

ز التحكـیم فیهـا إذا انتهـى الحكـم إلـى وأما القصاص فنرى أیضا عـدم جـوا

   .القصاص ولم یعفوا الأولیاء

فإنـــه  ،العقوبـــة إلــى الدیـــة توانتقلــ ،مــا إذا عفـــى الأولیــاء عـــن القصـــاصأ

  .ىلاتالحكم بالدیة كما سنتعرف فى المطلب ال حكمللمیجوز 

 

  

                                                           

 ).    ١١/٤٨٤) المغنى لابن قدامة (١(

 ).    ٦/٣٠٣) كشاف القناع (٢(
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 اا  

  ش ااترى از ا  ا وأ

   -:لمطلب فى فرعینونتكلم عن هذا ا

   -:ى از ا  ا -:اع اول

فرق الحنفیة فى جواز التحكیم فى القتل الخطأ بین ما إذا ثبت بالبینة أو 

لأنــه إن حكــم بالدیــة علــى  ،فــإن ثبــت القتــل بالبینــة فــلا یجــوز التحكــیم ،بــالإقرار

م إنما ینفذ على مـن وحكم المحك ،لأن العاقلة لم ترض بحكمه ،العاقلة لا یجوز

  .رضى به دون غیره

لأن هــذا الحكــم مخــالف  ،ل لا یجــوز أصــلاً وإن قضــى بالدیــة علــى القاتــ

   .)١(وهو ما ورد فى حدیث حمل بن مالك  ،للشرع

  :قال البابرتى

لأنه إما أن یحكـم بالدیـة  ،حكماه فى دم خطأ لا ینفذ إلا فى صورة إن" و 

فـإن كـان الأول لـم ینفـذ حكمـه لأنـه لا ولایـة لـه  ،على العاقلة أو فى مال القاتـل

وإن  ،علــیهم إذ لا یحكــم مــن جهــتهم وحكــم الحكــم لا ینفــذ علــى غیــر المحكمــین

ــــانى رده  ــــى العاقلــــة القاضــــي كــــان الث ــــة عل ــــه یخــــالف رأیــــه  ،ویقضــــى بالدی لأن

  .)٢(ومخالف لنص حدیث حمل بن مالك " 

ویكــون حكــم  ،التحكــیمفإنــه یجــوز  ،وإن كــان القتــل الخطــأ ثبــت بــالإقرار

  .ل وحدهتالمحكم بالدیة على القا

  

                                                           

) وهـو مــا روى عــن حمـل بــن مالــك أنــه قـال كنــت بــین ضـرتین فضــربت إحــداهما الأخــرى ١(

 -سطاط أو بمسطح خیمة فألقت جنیناً میتا فاختصـم أولیاؤهـا إلـى  رسـول االله بعمود ق

 -  فقــال  لأولیــاء الضــاربة أنــدى فقــال أخوهــا أنــذى مــن لا صــاح ولا اســتهل ولا

أســـجع كســـجع الكهـــان، وفـــى روایـــة دعنـــى  شـــرب ولا أكـــل ودم مثلـــه یطـــل فقـــال 

     ).٩/١٤٦وأراجیز العرب قوموا فدوه. شرح فتح القدیر (

بهـامش تبیـین الحقـائق  –)، وحاشیة الشلبى ٦/٤٠٩( –) العنایة بهامش شرح فتح القدیر ٢(

 ).    ٢٥) ومعین الحكام للطرابلسى (صـ ٤/١٩٣(
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   :قال الخصاف

فحینئـذ یجـوز حكمـه بالدیـة علیـه " ل أقـر بالقتـل خطـأ ت" إلا أن یكون القا

وإنمـا تجـب علـى المقـر فكـان حكمـاً  ،لأن ما یجب بالاعتراف لا تتحملـه العاقلـة

   .)١(موافقا للشرع فینفذ 

  :الشافعىن عند أصحاب الإمام یوجه وجدت ،وبالنظر فى فقه الشافعیة

بــین المتحــاكمین فــى التحكــیم لا " ثــم أعلــم أن الحكــم  :قــال ابــن أبــى الــدم

وهو ما إذا تحـاكم إلیـه  ،یتعدى إلى ثالث غیر المتحاكمین إلا فى مسألة العاقلة

العاقلــة ففــى وجـوب الدیــة علـى  ،وقامــت البینـة علــى ذلـك ،اثنـان فـى قتــل الخطـأ

   :وجهان

ا بحكمهلا تجب لعدم رضاه -:أ.   

ملالقاتلأن الرضا حصل من  ،بلى -:وا.  

ثـم تتحملهـا  ،وهذا الخـلاف مبنـى علـى أن الدیـة تجـب ابتـداء علـى القاتـل

  علــــــى (تجــــــب أولاً  :إن قلنــــــافــــــ ،أو تجــــــب علــــــى العاقلــــــة ابتــــــداء ،العاقلــــــة عنــــــه

ــا تجــب أولاً علــى العوإن  ،نــا علــى العاقلــةهوجبــت ه ،القاتــل فــلا تجــب  ،اقلــةقلن

  .)٢(لعدم رضاهم بها  

مع ات -:ااأروش ا  از ا ى:-    

قـــد توســـعوا فـــى جـــواز التحكـــیم فـــى أروش الجراحـــات إن جمهـــور الفقهـــاء 

ولــذلك نجــد تعبیــر الفقهــاء بــأن الواجــب فــى أروش  ،أكثــر مــن القصــاص والدیــة

  .)٣(عدل ه هو حكومة الجراحات عند تعذر القصاص أو عفو المجنى علی

                                                           

 ).    ٣/٣٩٧)، والفتاوى الهندیة (٤٨٤) شرح أدب القاضى للخصاف (صـ ١(

 ).     ١٧٩) أدب القاضى لابن أبى الدم (ص٢(

  المحكوم بها.  ) الحكومة: القضیة٣(

وفى الجراح عند أهل العلم كلهم: أن یقوم المجنى علیه كأنه عبد لا جنایة به، ثم یقـوم وهـى 

به قد برئت، فما نقصته الجنایة فله مثله من الدیة، كأن تكون قیمته وهو عبد صـحیح 

عشرة وقیمته وهو عبد به الجنایة تسعة، فیكون فیه عشر دیتـه. القـاموس الفقهـى (صــ 

٩٧(     . 
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  إن كانـــــت  ،فـــــذهب الحنفیـــــة إلـــــى جـــــواز التحكـــــیم فـــــى أروش الجراحـــــات

لأنــه لــم  ،وقضــى علــى الجــانى جــاز ،دون أرش الموضــحة وهــو خمســمائة درهــم

وإن كانـــت الأرش خمســـمائة درهـــم  ،یخـــالف الشـــرع وقـــد رضـــى الجـــانى بحكمـــه

  .بها أصلاً  ،ؤهوقد ثبتت الجنایة بالبینة وكان خطأ لا یجوز قضا ،فصاعداً 

   :قال صاحب المحیط البرهانى

فـإن كانـت بحیـث لا یتحملهـا العاقلـة وتجـب فـى  ،" وأما أروش الجراحات

أو ثبـت ذلـك  ،مال الجانى بأن كانت دون أرش الموضـحة وهـو خمسـمائة درهـم

لا یخــالف حكــم الشــرع وقــد بــالإقرار أو النكــول وقضــى علــى الجــانى جــاز لأنــه 

تحملها العاقلـة بـأن كانـت وإن كانت بحیث ت ،یه فیجوزرضى الجانى بحكمه عل

لأنه إن  ،وقد ثبت بالبینة وكان خطأ لا یجوز قضاؤه أصلاً  ،خمسمائة فصاعداً 

وإن قضــى بهــا علــى  ،قضــى بهــا علــى الجــانى فقــد قضــى بخــلاف حكــم الشــئ

  .)١(العاقلة فالعاقلة ما رضوا به " 

 



                                                           

 ).    ٦/٤٠٩)، والعنایة (١٢٣) المحیط البرهانى فى الفقه النعمانى (صـ ١(
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ما ا  

 ا  عاز ا ى   اا  

  -:وفیه مطلبان

    -:ط ا -:ا اول

 اما:-  عاز ا ى:-   

   :وسنتحدث عن كل مطلب من هذین المطلبین على حدة

  -:ط ا -:ا اول

  .)١(حكماً كان أو غیره  ،ن طریق كل شئ هو ما یوصل إلیهإ

هــو مــا یثبــت بــه الحــق موضــوع النــزاع  ،معنــاه وعلیــه فــإن طریــق الحكــم

   .والخصومة

أو  ،أو الإقـــرار ،المحكـــم لا یكـــون إلا بالبینـــةوطریـــق إثبـــات الحكـــم عنـــد 

النكــول عــن حلــف الیمــین ولــو شــهد الحكــم أنــه قضــى بالبینــة لفــلان علــى فــلان 

  .)٢( القاضي جاز كما یجوز من 

وشـهد  ،ا بـألف درهـموإذا شهد شاهدان أن هذا الحكم قضى لیلاً علـى هـذ

ا عـــن الألــف التــى ادعاهــا هــذا والحــاكم میـــت أو هــذ رأبــآخــران أن هــذا الحكــم أ

   .ضى بالبراءةقبالبعض فإنى أ إلا أنه یجحد البعض ویقر ،غائب أو حاضر

ن أ م الآخــرصــوشــهد شــاهدان آخــران للخ ،ولــو كانــت الخصــومة فــى دار

كانــت قبــل هــذا  مــن فــى یــد رك الـدارتــوت ناتــاترت البینهــالحكـم قضــى بهــا لهــذا ت

هما كاذبة بیقین وتعذر العمـل احدإلأن  ،نتینیلأنه تعذر العمل بالب ،قضاء ترك

  .بإحداهما إذ لیست أحدهما للعمل بها أولى من الأخرى

 وأقـام المـدعى بینـة أن الحكـم ،ولو كانت الخصومة بینهما فى ألف درهـم

وأقــام المــدعى  ،الســبتدعاهــا یــوم إقضــى لــه علــى المــدعى علیــه بــالألف التــى 

                                                           

    ). ٦/٣٢٤كشاف القناع () ١(

 ).    ٣/٣٩٩) الفتاوى الهندیة (٢(



  

 
  

  

} ٤٠٣ {

 

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامسالمجلد 

دراسة فقهية –الإسلامي  مبدأ التحكيم فى الفقه

لأن  ،علیــه بینــة أن المــدعى علیــه أخرجــه عــن الحكومــة قبــل ذلــك فحكمــه باطــل

ولـو عاینــا أن المــدعى علیــه اخــرج الحكــم  ،الثابـت بالبینــة العادلــة كالثابــت عیانــاً 

ثم إن الحكم حكم علیه بعد ذلك یوم السبت كـان  ،عن الحكومة قبل یوم السبت

   .)١( هناكذا حكمه باطلا 

   :قال الخصافو 

" وإن قضــى علــى رجــل بنكــول عــن یمــین أو إقــرار أو بینــة فــذلك جــائز 

وإن قال المحكم بینهما لأحـدهما قـد أقـررت عنـدى لهـذا بكـذا  ،لأنه موافق للشرع

لوا عنـدى وقـد ألزمتـك ذلـك وكذا أو قامت عنـدى علیـك بینـة لهـذا بكـذا وكـذا فعـد

كون أقر عنده بشـئ أو قامـت وأنكر المقضى علیه أن ی ،وحكمت به علیك لهذا

ــم یلتفــت إلــى قولــه ن المحكــم لأ ذعلیــه ونفــومضــى القضــاء  ،علیــه بینــة بشــئ ل

المولى إذا قال فـى حـال  القاضي یملك إنشاء الحكم علیه بذلك فیملك الإقرار ك

فإنه  ،قضائه لإنسان قضیت علیك لهذا بإقرارك أو ببینة قامت عندى على ذلك

إلا أن یخرجـه  ،لى إنكار المقضى علیه فكذا هاهنـاولا یلتفت إ .یصدق فى ذلك

فـإن المحكـم حینئـذ لا  ،عنـه قبـل أن یقـول قـد حكمـت علیـكمن الحكـم أو یعزلـه 

   .)٢(یصدق علیه 

   .إلیه القاضي وكذلك كتاب  ،القاضي ولا یجوز كتاب الحكم إلى 

لأنه لم یكتب إلیـه  ،إلى قاضى آخر القاضي كما لا یحكم الحكم بكتاب 

لأنهمـــا  ،إذا رضــى الخصـــمان أن ینفـــذ الحكــم القضـــاء بینهمـــا فیجــوز ابتـــداء إلا

   .)٣(رضیا بحكمه 

   .القاضي وذهب الحنابلة إلى جواز ونفاذ كتاب الحكم إلى 

ســلطة مــن  ن المحكــم وإن كــان أقــلوذلــك لأ ،رأى الحنابلــة هرجحــأ الــذيو 

   .)١(لمحكمبكتاب اس فى حكمه نتأیمكن له أن یس القاضي إلا أن  ،القاضي 
                                                           

 ).    ٨/١٢٢) المحیط البرهانى فى الفقه النعمانى (١(

 ).    ٤٨٤) شرح أدب القاضى للخصاف (صـ ٢(

 .    )٣/٤٥) الفتاوى الهندیة (٣(



  

 
  

  

} ٤٠٤ {

 

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامسالمجلد 

دراسة فقهية –الإسلامي  مبدأ التحكيم فى الفقه

فـــإن فـــوض وحكـــم  ،كمـــا انـــه لـــیس للحكـــم أن یفـــوض التحكـــیم إلـــى غیـــره

   .الثانى بغیر رضاهما لم یجز التحكیم حتى وإن أجازه الحكم الأول

   :قال صاحب الفتاوى الهندیة

لأن الخصــمین لــم یرضــیا  ،" ولــیس للحكــم أن یفــوض التحكــیم إلــى غیــره

وأجـاز الحكـم الأول لـم  ،رضـاهمافـإن فـوض وحكـم الثـانى بغیـر  ،بتحكیمه غیره

   .)٢(یجز إلا أن یجیزه الخصمان " 

  

                                                                                                                                       

 ).١١/٤٨٤) المغنى (١(

 ).    ٣/٤٠٠) الفتاوى الهندیة (٢(
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ما ا  

  ا  عاز ا ى  

ذهـــب جمهـــور الفقهـــاء إلـــى أن لكـــل واحـــد مـــن الخصـــمین أن یرجـــع عـــن 

  .ولكن هذا الحق لهما لیس مطلقاً  ،التحكیم

قبل صدور  ،أمرین وسحنون من المالكیة إلى التفرقة بین ،فذهب الحنفیة

إن من حق كل واحد من الخصمین أن یرجع  :وبعد صدور الحكم فقالوا ،الحكم

فــإن  ،ولا حاجــة لاتفــاق الخصــمین علــى ذلــك ،عــن التحكــیم قبــل صــدور الحكــم

  .رجع أحدهما كان فى ذلك عزل للمحكم

فــإن رجــع  ،التحكــیم نفلــیس لهمــا حــق الرجــوع عــ ،أمــا بعــد صــدور الحكــم

لأنــه صــدر عــن ولایــة شــرعیة  ،مــا بعــد الحكــم لــم یبطــل الحكــمأحــدهما أو كلاه

  .ثم یعزله السلطان ،الذى یصدر حكمه القاضي ك ،للمحكم

   –من الحنفیة  –یلعى ز قال ال

لأنـه مقلـد مـن جهتهمـا  ،" ولكل واحد من المحكمـین أن یرجـع قبـل حكمـه

ه أن یعزله كما أن المقلد من جهة الإمام لفكان لهما عزله قبل أن یحكم بینهما 

لأنــه حكمــه صــدر عــن  ،. ثــم قــال فــإن حكــم لزمهمــا.،قبــل أن یحكــم بــین النــاس

ثــم بــالعزل لا یبطــل حكمــه فكــذا  ،إذا حكــم لــزم القاضــي ولایــة شــرعیة علیهمــا ك

ولأن حكمـــه لا یكـــون دون صـــلح جـــرى بینهمـــا بتراضـــیهما وفیـــه لا یكـــون  ،هـــذا

  .)١(لأحدهما أن یرجع عنه بعد تمامه فهذا أولى " 

فــــإن اتفـــق رجـــلان علــــى حكـــم یحكـــم بینهمــــا فـــى عـــدد مــــن  :وعلـــى هـــذا

فإن  ،ثم رجع أحدهما فیما بقى بینهما من الدعاوى ،فحكم فى بعضها ،الدعاوى

   .فإن حكم لا ینفذ ،یما بقىولیس للحكم أن یحكم ف ،القضاء الأول نافذ

  

                                                           

)، ٢/١٧٣)، ومجمــــع الأنهــــر (٦/٤٠٧)، شــــرح فــــتح القــــدیر (٤/١٩٣) تبیــــین الحقــــائق (١(

 ).    ١/٤٤وتبصرة الحكام (
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   :قال صاحب الفتاوى الهندیة

هما لأحـــد ىمـــا بینهمـــا فقضـــ" وإذا اصـــطلح الـــرجلان علـــى حكـــم یحكـــم فی

ثـم رجـع المقضـى علیـه  ،ذلك هُ فیهاى حكماعلى صاحبه فى بعض الدعاوى الت

 ،فــإن القضــاء الأول نافــذ ،عـن تحكــیم هــذا الحكــم فیمـا بقــى بینهمــا مــن الـدعاوى

   .)١(وما یقضى بعد ذلك لا ینفذ " 

 إلى أنـه لا یشـترط دوام الرضـا إلـى حـین نفـوذ الحكـم بـل :وذهب المالكیة

   .لو أقاما البینة عند الحكم فلا یجوز الرجوع وینفذ الحكم

" ولا یشترط دوام الرضا إلى حین نفوذ الحكم بل لـو أقامـا البینـة  :قال ابن فرحون

  .عنده ثم بدا لأحدهما قبل أن یحكم فلیقض بینهما ویجوز حكمه "

  لكــــل واحــــد منهمــــا الرجــــوع مــــا لــــم تبــــدأ الخصــــومة أمــــام  :وقــــال أصــــبغ

   .المضى فیها حتى النهایةفإن بدأت تعین علیهما  ،الحكم

لـــیس لأحـــدهما الرجـــوع كـــان ذلـــك قبـــل أن یقاعـــد  :وقـــال ابـــن الماجشـــون

  .)٢(الخصومة وحكمه لازم لهما ه شبصاحبه أو بعد ما نا

   :اختلفوا فى جواز رجوع المحكمین عن التحكیم إلى رأیین :وعند الشافعیة

یجوز الرجوع فـى أى مرحلـة مـن مراحـل  ،عندهموهو الرأى الراجح  -:اأى اول

   .ولو بعد إقامة البینة ،قبل الحكم أو بعده ،التحكیم

مأى الا یجوز الرجوع قبل الحكم ولا بعده -:ا.  

أمــا بعــد الحكــم  ،ط رضــا المحكمــین قبــل الحكــم باتفــاق الشــافعیةتر ولا یشــ

   :ففیه وجهان

   .ظهرلا یشترط الرضا بعد الحكم فى الأ -:اول

مفكذا فى لزوم الحكـم ،لأن رضاهما معتبر فى أصل التحكیم ،یشترط -:وا، 

  .)٣(والأول هو الراجح 

                                                           

 ).    ٣/٤٠١) الفتاوى الهندیة (١(

نـــى المحتـــاج )، مغ٧/٢٩٣)، الوســـیط فـــى المـــذهب للغزالـــى (١٦/٣٢٦) الحـــاوى الكبیـــر (٢(

)٤/٣٧٩    .( 

)، مغنـــى المحتـــاج ٧/٢٩٣)، الوســـیط فـــى المـــذهب للغزالـــى (١٦/٣٢٦) الحـــاوى الكبیـــر (٣(

)٤/٣٧٩     .( 
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   .اتفقوا على جواز الرجوع قبل الشروع فى التحكیم :وعند الحنابلة

   -:وأما بعد الشروع فیه فقد اختلفوا على قولین

   –من الحنابلة  –قال صاحب الكافى  -

الرجوع عـن تحكیمـه قبـل شـروعه  –أى من المتحاكمین  –" ولكل منهما 

ــــــــــى الحكــــــــــم ــــــــــه وقبــــــــــل تمامــــــــــه ،ف   ففــــــــــى الرجــــــــــوع  ،وأمــــــــــا بعــــــــــد الشــــــــــروع فی

  :قولان

أشبه قبل الشروع ،له الرجوع لأن الحكم لم یتم -:أ.   

م١(وهو الراجح  ،لیس لهما ولا لأحدهما الرجوع -:وا(.  

اأى اا:-   

هـو القـول بجـواز  ،قول فقهاء المذاهب الأربعة ن الرأى الراجح منأرى وأ

وأمــا  ،مـن الخصـمین قبـل الحكـم وقبـل الشـروع فـى التحكـیمالرجـوع عـن التحكـیم 

بعــد الحكــم  الرجــوع نــابعــد الشــروع فــى التحكــیم فــلا یجــوز الرجــوع لأننــا لــو جوز 

 ،لأدى ذلــــك إلــــى أن المحكــــوم علیــــه إذا رأى مــــا لا یوافقــــه یرجــــع عــــن التحكــــیم

الخصـومات وإعطـاء كـل ذى  إنهـاء مقصـود الأصـلى مـن التحكـیم وهـوالفیبطل 

  .حق حقه

  



                                                           

 ).     ٩/٥٠)، ومعونة أولى النص شرح المنتهى (٣/٤٣٦) الكافى (١(
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 ا ا  

ا ا  ا  ر اا      

   :وفیه ثلاثة مباحث

   -:مذ  ا وو -:ا اول

ذكرنا قبل ذلك أن مـن حـق كـل مـن المتخاصـمین أن یرجـع عـن تحكیمـه 

   .وهذا باتفاق الفقهاء ،روع المحكم فى الحكمقبل ش

فقـــد اختلـــف الفقهـــاء فـــى لـــزوم ونفـــاذ هـــذا  ،أمـــا إذا أصـــدر المحكـــم حكمـــه

   :الحكم فى حق كل من الخصمین المتحاكمین إلى رأیین

والقــول الــراجح للإمــام  ،والمالكیــة ،ذهــب جمهــور الفقهــاء الحنفیــة -:اول اأى

 ،والإباضـــیة إلـــى أن المحكـــم إذا أصـــدر حكمـــه ،والإمامیـــة ،والحنابلـــة ،الشـــافعى

   .)١(كل من المتخاصمین ولا یتوقف على رضاهما حق لازماً فىو  اً أصبح نافذ

مأى اإلـى أن حكـم ، والإباضـیة ذهـب الإمـام الشـافعى فـى قولـه الآخـر  -:ا

   .)٢(المحكم لا یلزمهما ولا ینفذ علیهما إلا بتراضیهما 

   :یین أدلتهولكل رأى من هذین الرأ

   -:أد اأى اول

   :كم المحكم بمجرد صدوره بالسنة والقیاسح استدل جمهور الفقهاء على نفاذ

ما روى عن النبى  -:أو-  -  قـال))      ا ا   

ا    ل(( )١(.  

                                                           

)، وتبصــــــرة الحكــــــام ٤٨٢)، وشــــــرح أدب القاضــــــى (صـــــــ ٦/٤٠٧) شــــــرح فــــــتح القــــــدیر (١(

) وشـرح كتـاب النیـل وشـفاء ١١/٤٨٤) والمغنى (١٦/٣٢٦وى الكبیر ()، والحا١/٤٤(

 ).     ١٣/١١العلیل لمحمد بن یوسف أطفیش (

شـرح كتـاب النیــل  –) ، ومحمـد بـن یوسـف أطفـیش ١٦/٣٢٦) الحـاوى الكبیـر للمـاوردى (٢(

 –مكتبـــة الإرشـــاد جـــدة ، وأســـتاذنا الدكتور/نصـــر فریـــد واصـــل  ١٣/١٠وشـــفاء العلیـــل 

 .    ١٧٩ضائیة صالسلطة الق
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ا و:-   

؛ لأنـــه رتـــب علـــى عـــدم العـــدل  دل هـــذا الحـــدیث علـــى أن حكـــم الحكـــم یلزمهمـــا

فكـان الوعیــد دلــیلاً علـى لــزوم حكمــه كمـا قــال فــى الشــهادة  ،بینهمـا عقوبــة كبیــرة

 ..ُُ ٌِآ ُم ََُْ ََو..  )فـدل الوعیـد علـى لـزوم الحكـم بشـهادته  )٢
)٣(.  

م:-  قولــه علیــه الصــلاة والســلام))ا أ و     

  .)٤() )ا   مر

ا دل هذا الوعید على لزوم الحكم بما أبداه -:و.   

:-  ما روى عن النبى-  -  أنه قـال))      وا   وإذا

ا٥( ))وا(.   

 ا دل هـذا الحـدیث علـى أنـه بتـأمیرهم لواحـد مـنهم صـار نافـذ الحكـم   -:و

هل الاختیار ولذلك انعقدت الإمامة باختیار أ ،ذه لو كان والیاً علیهمعلیهم كنفو 
)٦(.   

را:-   سا ا:-   

استدل جمهـور الفقهـاء بقیـاس المحكـم علـى الـذى تـولى الحكـم مـن جهـة  

ینفـذ حكمـه مـن غیـر وقـف  القاضـي فكمـا أن  – القاضـي وهـو  –رئیس الدولة 

حكم أیضــا یجــب أن ینفــذ حكمــه ولا یشــترط فــالم ،علــى رضــا أى مــن الخصــمین

  .)٧( القاضي رضا أى من الطرفین بهذا الحكم قیاساً على 
                                                                                                                                       

 ).٨/١٤٢)، والسنن الكبرى (٦/٨٩) نیل الأوطار (١(

 .   ٢٨٣) البقرة: ٢(

 ).     ٩/٤٩) معونة أولى النهى (٣(

 ) ١/١٠٢)، ومستدرك الحاكم (١/١٦٣)، مجمع الزوائد (٢/٤٩٩) مسند الإمام أحمد (٤(

 ).      ١/١٠٣) كشف الخفاء ومزیل الألباس للطبرانى (٥(

 ).    ١٦/٣٢٦الكبیر للماوردى ( ) الحاوى٦(

 ).     ٨/٢٤٣) نهایة المحتاج (٧(
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مأى اا أد:-   

فكــذا فــى  ،بــأن رضــاهما معتبــر فــى الحكــماســتدل أصــحاب الــرأى الثــانى 

   .)١(لزومه 

اأى اا:-   

صــبح أ ،الأول القائــل بأنــه متــى أصــدر المحكــم حكمــه يرى تــرجیح الــرأأو 

هذا الحكم ملزمـاً للخصـمین المتنـازعین وتعـین إنفـاذه دون أن یتوقـف ذلـك علـى 

   .القاضي حكم كفى ذلك  هوحكم .رضاهما

ولكــن هــذا الإلــزام الــذى یتصــف بــه حكــم الحكــم ینحصــر فــى الخصــمین 

ذلـك لأنـه صـدر بحقهمـا عـن ولایـة شـرعیة نشـأت  ،ولا یتعدى إلـى غیرهمـا ،فقط

ـــــــــار ـــــــــى اختی ـــــــــزاع  ،الحكـــــــــم للحكـــــــــم فیمـــــــــا بینهمـــــــــا مـــــــــن اتفاقهمـــــــــا عل   مـــــــــن ن

فــلا یســرى أثــر حكــم الحكــم علــى  ،ولا ولایــة لأى منهمــا علــى غیــره ،وخصــومة

  .)٢(غیرهما 

الخصــمان رجــلاً فــى عیــب بــالمبیع فقضــى وتطبیقــاً لهــذا المبــدأ فلــو حكــم 

لــــیس للبــــائع أن یــــرده علــــى بائعــــه إلا أن یتراضــــى البــــائع الأول والثــــانى  ،بــــرده

  .)٣(فحینئذ یرده على البائع الأول  ،حكیمهوالمشترى بت

فـادعى  ،ونازعه فى ذلـك ،دعى على آخر ألف درهماوكذلك لو أن رجلاً 

والكفیــل  ،فحكمــا بینهمــا رجــلاً  ،رجــلأن فلانــاً الغائــب قــد ضــمنها لــه عــن هــذا ال

فحكــــم الحكــــم بالمــــال  ،فأقــــام المــــدعى بینــــة علــــى المــــال وعلــــى الكفالــــة ،غائــــب

ـــدائن والمـــدین ولـــم یصـــح بالكفالـــة ولا علـــى صـــح ال ،الكفالـــةبو  حكـــم فـــى حـــق ال

  . .الكفیل

                                                           

 ) الحاوى الكبیر للماوردي.     ١(

 ).٥/٦٨)، وشرائع الإسلام للحلى (٨/٢٤٣) نهایة المحتاج (٢(

 ).     ٨/١٤٣)، وحاشیة ابن عابدین (٦/٤٠٧) شرح فتح القدیر (٣(
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فحكـــم  ،الطالـــب والكفیـــلفتراضـــى  ،والمكفـــول غائـــب ،وإن حضـــر الكفیـــل

  .المحكم بذلك كان الحكم جائزاً ونافذاً بحق الكفیل دون المكفول

مـا  :وهـى ،عن هذا المبدأ غیر مسألة واحدة نص علیهـا الحنفیـة ذولم یش

وألزم الشریك شـیئاً مـن المـال  ،رجلاً فحكم بینهما هیملشریكین وغر لو حكم أحد ا

لأن حكمه بمنزلة  الصلح  ،وتعدى إلى الشریك الغائب ،المشترك نفذ هذا الحكم

فكـــان كـــل واحـــد مـــن  ،والصـــلح مـــن صـــنیع التجـــار ،فـــى حـــق الشـــریك الغائـــب

  ...وما فى معناه ،الشریكین راضیا بالصلح

ین التجـار قـد جعـل التحكـیم مـن أحـد الشـركاء وبعبارة أخرى فإن العرف ب

   .)١(ونفذ فى حقهم جمیعا  ،ولهذا لزم الحكم ،كأنه تحكیم من سائر الشركاء



                                                           

 ).    ١٠/٢٤٥لكویتیة  ()، والموسوعة الفقهیة ا٧/٢٨) البحر الرائق (١(
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ما ا  

ا  م  

وقـــد یــرى أحـــدهما  ،فـــیعملان علــى تنفیــذه ،قــد یرضــى الخصـــمان بــالحكم

مـــدى ســـلطة فمـــا  ،أو لمصـــلحة یراهـــا ،رفعـــه إلـــى القضـــاء لتضـــرره مـــن الحكـــم

  .فى نقض حكم المحكم القاضي 

   :أختلف الفقهاء فى هذه المسألة

فـإن  ،نظـر فیـه ،القاضـي ذهب الحنفیة إلـى أن حكـم المحكـم إذا رفـع إلـى  -:أو

   .ثم إبرامه ،لأنه لا جدوى من نقضه ،موافقا لمذهبه أخذ به وأمضاهوجده 

   :قال البابرتى

لأنه إذا نقضه لم یحكم  ،به أمضاه" وإذا رفع حكمه إلى حاكم فوافق مذه

وفائــدة إبرامــه أنــه لــو  ،إلا بــذلك فــلا فائــدة فــى نقضــه ثــم إبرامــه علــى ذلــك الوجــه

. وإن خــالف مذهبــه لعمــوم .هبــه لــم یــتمكن مــن نقضــهذرفــع إلــى حــاكم یخــالف م

  .)١(فكان قضاؤه حجة فى حق الكل فلا یجوز لقاضى آخر أن یرده "  ،ولایته

حتــى  ،حكـم المحكــم مخالفـا لمذهبـه فلــه أن یبطلـه  القاضــيوأمـا أن وجـد 

  .وإن كان مما یختلف فیه الفقهاء

  :انيساقال الك

 ،القاضـــي ثـــم رفعـــه إلـــى  ،فصـــل مجتهـــد فیـــهفـــى " إذا حكـــم أى المحكـــم 

  .)٢(له أن یفسخ حكمه "  ،ورأیه یخالف رأى الحاكم المحكم

بـل  ،للـزومتـدل علـى أن هـذا الإبطـال لـبس علـى سـبیل ا نيسـااوعبارة الك

  .)٣(وإن شاء أمضاه وأنفذه  ،أبطله القاضي هو على سبیل الجواز إن شاء 

  .بعد حكم المحكم القاضي ویجب أن تكون هذه الإجازة من  :وقال الحنفیة

                                                           

 ).     ٧/٢٧)، والبحر الرائق (٦/٤٠٨بهامش شرح فتح القدیر ( –) العنایة ١(

 ).    ٢/٣) بدائع الصنائع (٢(

 ).    ٧/٢٧) البحر الرائق (٣(
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فـى المحـیط البرهــانى " وإذا اصـطلحا علـى حكــم حكـم بینهمـا وأجــاز جـاء 

حتـى  ،لغـو القاضـي فهـذه الإجـازة مـن  ،حكومته قبـل أن یحكـم بینهمـا القاضي 

الإجـازة لـو لأن هـذه  ،فللقاضـى أن یبطلـه القاضي لو حكم الحاكم بخلاف رأى 

لأن التحكـــــیم نفـــــذ بـــــین  ،اعتبـــــرت إمـــــا أن یعتبـــــر إنفـــــاذ التحكـــــیم ولا وجـــــه إلیـــــه

لأن الإجــازة إنمــا تعمــل فــى  ،فــلا تعمــل الإجــازة فیهــا ،الخصــمین لا یوقــف فیهــا

 ،أن یعتبـر إنفـاذ الحكـم ولا وجـه إلیـه أیضـاً وإما  ،الموقوف لا فى غیر الموقوف

ــم  فصــار وجــود هــذه الإجــازة  ،باطلــةیوجــد وأجــازه الشــئ قبــل وجــوده لأن الحكــم  ل

    .والعدم بمنزلة

وهــذا الجــواب صــحیح فیمــا  –رحمــه االله  –قــال شــمس الأئمــة السرخســى 

مأذونــــــاً فــــــى الاســــــتخلاف فأمــــــا إذا كــــــان مأذونــــــاً فــــــى  القاضــــــي إذا لــــــم یكــــــن 

بمنزلــة اســتخلافه  القاضــي ویجعــل إجــازة  ،لاف یجــب أن تجــوز إجازتــهالاســتخ

  .)١(إیاه فى الحكم بینهما فلا یكون له أن یبطل حكمه بعد ذلك 

 ،القاضــي الحنفیــة بــین حكــم المحكــم و مــن علمــاء  –وقــد فــرق الخصــاف 

فأجاز للقاضى نقض حكم المحكم إذا كان مخالفاً لرأیه ولم یجز لـه نقـض حكـم 

والفرق هو أن  :فقال ،ذا كان فى فصل مجتهد فیه وكان مخالفاً لرأیهإ القاضي 

 القاضـي و  ،الحاكم المحكم له ولایة على المحكمین ولـیس لـه ولایـة علـى غیرهمـا

فــلا یكــون حجــة علیــه وهــو بمنزلــة الصــلح فــى  ،الــذى رفــع إلیــه حكمهمــا غیرهمــا

 ،كــان موافقــا لرأیــه حقــه فكــان لــه أن یــرده إذا كــان ذلــك مخالفــاً لرأیــه وقضــیه إذا

فله ولایة علـى النـاس كافـة فكـان قضـاؤه حجـة فـى حـق الكـل فـلا  القاضي فأما 

وهــو الفصــل المجتهــد  ،محلــهأن یــرده إذا صــادف القضــاء  القاضــي یكــون لهــذا 

   .)٢(فیه 

                                                           

 ).    ٨/١٢٥) المحیط البرهانى فى الفقه النعمانى (١(

 ، وما بعدها).     ٤٨٢) شرح أدب القاضى (٢(
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م:-  لا ینقض حكم المحكم إلا إذا كان جوراً بینـاً  القاضي ویرى المالكیة أن، 

  .أم مخالفا له ،القاضي ا لرأى سواء أكان موافق

   :قال ابن فرحون

" ثم إذا حكم المحكم فلـیس لأحـدهما أن یـنقض حكمـه وإن خـالف مذهبـه 

   .)١(إلا أن یكون جوراً بیناً لم یختلف فیه أهل العلم " 

:-  إذا رفـع إلیـه حكـم المحكـم لـم  القاضـي وذهب الشـافعیة والحنابلـة إلـى أن

  .)٢(به قضاء غیره من القضاة ینقضه إلا بما ینقض 

  :قال الماوردى

ــــره مــــن  ــــرد حكمــــه إلا مــــا یــــرده مــــن حكــــم غی ــــم یكــــن للقاضــــى أن ی   " ول

   .)٣(القضاة " 

والقــاض لا یــنقض حكــم غیــره مــن القضــاة إلا مــا كــان مخالفــا لــنص مــن 

   .كتاب أو سنة أو إجماع

   :قال ابن قدامة

الف نـص كتـاب أو سـنة " ولا ینقض من حكم غیره إذا رفع إلیه إلا ما خـ

أو إجماعــاً " وجملــة ذلــك أن الحــاكم إذا رفعــت إلیــه قضــیة قــد قضــى بهــا حــاكم 

ن كـان الخطـأ لمخالفـة نـص إفـ ،سواه فبان له خطؤه أو بان لـه خطـأ نفسـه نظـر

وبهـذا قـال الشـافعى وزاد إذا خـالف نصـاً  ،كتاب أو سنة أو إجماع نقض حكمـه

  .)٤(جلیا نقضه 

ح هــــــو رأى جمهــــــور الفقهــــــاء المالكیــــــة والشــــــافعیة ى أن الــــــرأى الــــــراجوأر 

لا یجــوز لــه نقــض حكــم المحكــم إلا إذا كــان مخالفــاً  القاضــي والحنابلــة مــن أن 

                                                           

 ).     ١/٤٤لحكام () تبصرة ا١(

 ).    ٦/٣٠٣)، وكشاف القناع (٤/٣٧٩) مغنى المحتاج (٢(

 ).     ١٦/٣٢٧) الحاوى الكبیر (٣(

 .    ٩/٣٦٥) ، المحلل لابن حزم ١١/٤٠٢) المغنى (٤(
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وهـى الأحكـام التـى  ،صراحة لنص مـن كتـاب أو سـنة أو إجمـاع أو قیـاس جلـى

  .یخالف فیها حكم المحكم جمهور الفقهاء

ــا هــذا الحــق للقاضــى ل لمقصــود مــن التحكــیم ات افــوذلــك لأننــا لــو أعطین

إذ إن المحكــوم علیــه إذا لــم یرضــى بــالحكم یســتطیع أن یرفــع هــذا إلــى  ،أصــلاً 

ــهفین القاضــي  قــد التحكــیم الهــدف منــه وهــو إنهــاء الخصــومات بــین فیف ،قضــه ل

   .الناس
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 ا ا  

ال اام    

ـــــى أن الحكـــــم ینعـــــزل عـــــن التحكـــــیم بواحـــــد مـــــن هـــــذه    اتفـــــق الفقهـــــاء عل

  :باب الآتیةالأس

ل -:أوا:-    

ذكرنا قبـل ذلـك أنـه باتفـاق الفقهـاء أن لكـل واحـد مـن المتحـاكمین أن یرجـع 

     .فیكون ذلك عزلا للمحكم ،عن التحكیم قبل شروع المحكم فى الحكم

   :قال ابن قدامة

ــــى " لكــــل واحــــد مــــن الخصــــمین الرجــــوع عــــن تحكیمــــه  ــــل شــــروعه ف   قب

فأشبه ما لو رجع عن التوكیل قبـل التصـرف  ،اهلأنه لا یثبت إلا برض ،الحكم

 ")١( .  

قـد وافـق إلا إذا كـان هـذا المحكـم  ،وهذا الحق یكون لكل مـن المتحـاكمین

   .استخلفه القاضي ن لأ ،فلیس لهما عزله ،القاضي علیه 

وعـــزل المحكـــم بعـــد  ،عـــن التحكـــیمأمـــا إذا كـــان رجـــوع أحـــد المتحـــاكمین 

وكــذلك إذا  ،علــى الـرأى الــراجح عنـد الفقهــاءذلــك فــلا یجـوز  ،شـروعة فــى الحكـم

فــإن هــذا الحكــم یكــون واجــب  ،كــان هــذا العــزل بعــد صــدور الحكــم مــن المحكــم

  التنفیذ

م:- ور ا   دا ء اام:-     

ا حكمـاً ویشـترطان علیـه أن یصـدر مـقد یتفق رجلان على أن یحكمـاً بینه

أو یكــون أحــدهما أو  ،لمصــلحة أحــدهما أو كلاهمــاالحكــم فــى وقــت معــین نظــراً 

   .هما على سفر ویرید أن یغادر بلد المحكمكلی

                                                           

 ).     ١١/٤٨٤) المغنى (١(
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 ،فـإذا انتهــى الوقـت المحــدد مـن المتحــاكمین قبـل أن یصــدر الحكـم حكمــه

   .وهذا باتفاق الفقهاء ،فإنه یكون معزولا بمجرد انتهاء هذا الوقت

   :جاء فى الفتاوى الهندیة

م یحكــم بینهمــا فــى یومــه هــذا أو فــى مجلســه هــذا " وإذا اصــطلحا علــى حكــ

  .)١(وإن مضى ذلك الیوم وقام عن مجلسه ذلك لا یبقى حكماً "  ،فهو جائز

:- ا أ  و:-   

   .- ذكرناها فیما سبق  –اشترط الفقهاء شروطاً فى المحكم حتى یصح تحكیمه 

ثم عرض له أى أمـر  ،فى المحكم هذه الشروط وقت التحكیموافرت تفلو 

ولا یجـــوز  ،فإنـــه یكـــون معـــزولاً مـــن قبـــل نفســـه ،أفقـــده شـــرطاً مـــن هـــذه الشـــروط

   .تحكیمه

   –مغنى المحتاج  –قال صاحب 

" جــــن قــــاض قــــاض أو أغمــــى علیــــه أو عمــــى أو ذهــــب أهلیــــة اجتهــــاده 

   .)٢(وضبطه بغفلة أو نسیان لم ینفذ حكمه " 

   -من الحنفیة  - :یلعىز وقال ال

أو بانتهــــاء  ،خــــرج عــــن الحكومــــة بأحــــد أســــباب ثلاثــــة إمــــا بــــالعزل" إنمــــا ی

أو بخروجــه مــن أن یكــون أهــلا  ،الوقــت ىالحكومــة نهایتهــا بــأن كــان مؤقتــاً فمضــ

  .)٣(للشهادة بأن عمى أو ارتد والعیاذ باالله تعالى وإن لم یلحق بدار الحرب " 

:- ا  ور ا:-    

فقد انتهى التحكـیم وعـزل المحكـم عـن الحكـم  ،إذا صدر الحكم من الحكم

   .جاء فى المحیط البرهانى

والأصـــــل فـــــى هـــــذا أن الحكومـــــة متـــــى صـــــحت لا یخـــــرج الحكـــــم عـــــن " 

الحكومــة إلا بانتهــاء الحكومــة بــأن كانــت مؤقتــة أو تفصــل الخصــومة أو یخــرج 

  الحكـــــم مـــــن أن یكـــــون أهـــــلا للحكومـــــة بـــــاعتراض الـــــردة أو مـــــا أشـــــبه ذلـــــك أو 
                                                           

 ).    ٣/٣٩٨) الفتاوى الهندیة (١(

 ).     ٤/٣٨٠) مغنى المحتاج (٢(

 ).   ٣/١٩٤قائق () تبیین الح٣(
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المولى لا یخرج عن  القاضي ن الحكم فیما بین المتخاصمین بمنزلة لأ ،بالعزل

   .)١(القضاء إلا بأحد ما ذكرنا من الأسباب كذا هاهنا " 

هــــى بأحـــد الأمــــور الخمســــة التــــى ومـــن هنــــا نخلــــص إلـــى أن التحكــــیم ینت

ذكرتها، لأن التحكیم مرتبط بالخصومة ، فإذا انتهت الخصومة أو صدر الحكم 

  تحكیم ، ووصل إلى الغایة المرجوة منه .، فقد انتهى ال

  

                                                           

 ).     ٨/١٢٠) المحیط البرهانى فى الفقه النعمانى (١(
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  ا وات

توصـــلنا إلـــى نتـــائج ومقترحـــات  ،وبعـــد أن انتهینـــا مـــن بحـــث موضـــوع التحكـــیم

  -:وتوصیات نذكرها فیما یلى

، لـوزارة العـدل نقترح أن تنشأ الدولة مؤسسة أو منظمة للتحیكم تكون تابعـة :أولاً 

وفى كل حى من أحیاء الدولـة  ،فى كل قریة تتولى هذه المنظمة تعین محكمین

فــى هــؤلاء المحكمــین شــروط  ویشــترط ،یعلــن عــنهم ویعــرفهم النــاس فــى كــل حــى

  .القاضي وأن تتوفر فیهم صلاحیة القضاء وقت التحكیم ووقت الحكم جمیعاً 

المستشــارین الــذین بلغــوا ســن  نقتــرح أیضــاً أن یكــون هــؤلاء المحكمــین مــن :ثانیــاً 

بــار القــوم فــى كــل بلــد مــن الــبلاد حتــى یهــابهم النــاس ویكــون المعــاش أو مــن ك

  .حكمهم ملزماً 

 ،هـــؤلاء المحكمـــین لتـــنظم فیـــه عمـــ ،نقتـــرح أن تســـن وزارة العـــدل قانونـــاً  :ثالثـــاً 

  .وتجعل حكمهم بمثابة حكم ابتدائي یصدر من محكمة أول درجة

المحــاكم إننــا بتنظیمنــا لموضــوع التحكــیم نحــل مشــكلة تعطــل القضــایا فــى :رابعــاً 

ویشهد لذلك الحقیقة التاریخیة بأن نظام التحكیم ظهر  ،العادیة لسنوات وسنوات

فقــد كــان حــل المنازعــات متروكــا لصـــاحب  ،قبــل ظهــور الدولــة ونظــام القضــاء

  .وعشیرته المصلحة التى یحمیها القانون

إن التحكـــیم بـــالمفهوم الـــذى ذكرنـــاه أصـــبح ظـــاهرة شـــائعة منظمـــة فـــى  :خامســـاً 

فعلــى المســتوى الإقلیمــي عــم الاعتــراف بشــرعیة التحكــیم كافــة  ،حــدیثالعصــر ال

باتت كافـة دول العـالم تتـرك لـه مكانـاً واسـعاً فـى تحقیـق و  ،أفراد المجتمع الدولى

نیة فیها بالرعایة وعلى المستوى الموضوعى نجد طوتحیط مؤسساته الو  ،العدالة

ت بـالأمس القریـب بعیـدة ة للتحكیم لیشمل مجالات كانـأنه قد اتسع نطاق القابلی

كمـــــا هـــــو الحـــــال مـــــثلاً بالنســـــبة للمنازعـــــات التـــــى تكـــــون الدولـــــة أو أحـــــد  ،منـــــه

  .الأشخاص العامة طرفا فیها
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مثــل  –نقتــرح أن تمنــع الدولــة القضــاء مــن النظــر فــى منازعــات معینــة  :سادســاً 

م اوأن تجیــز للإفــراد القیــ –قضــایا الأحــوال الشخصــیة وقضــایا الأمــوال البســیطة 

مــة الفصــل فــى بعــض المنازعــات عــن طریــق اختیــار طــرف ثالــث لحــل هــذا بمه

ولهـذا نجـد أن كثیـراً مـن الـنظم  ،النزاع وغالبا مـا یكـون ذلـك عـن طریـق التحكـیم

بالرغم من وجـود  ،له اختصاصاتهد المعاصرة تعترف بهذا النظام وتنظمه وتحد

ت كثیــراً زاد ،فهــو قضــاء مــن نــوع خــاص فــى عالمنــا المعاصــر ،القضــاء المــنظم

وتـدعو إلیـه اعتبـارات  ،منهـا أهمیته فى حل المنازعات القائمة لا سیما التجاریـة

هـــى ضـــرورة الاتفـــاق علـــى التحكـــیم لطـــرح المنازعـــات علـــى أشـــخاص  ،علمیـــة

  .بدلاً من طرحها على المحاكم العادیة ،یكونوا محل ثقة الخصوم

أن یكــون أهــلا وزاد الحنفیــة هــى  ،القاضــي شــروط المحكــم هــى شــروط  :ســابعاً 

  .لأهلیة القضاء وقت التحكیم ووقت الحكم جمیعاً 

وقضـــایا الأمـــوال  ،مجـــالات التحكـــیم هـــى قضـــایا الأمـــوال باتفـــاق الفقهـــاء :ثامنـــاً 

 لاوأمــا قضــایا الحــدود والقصــاص فــ ،الشخصــیة علــى الــراجح مــن أقــوال الفقهــاء

  .یجوز التحكیم فیها إلا ما یختص منها بالدیة والأموال

مـــن أهـــم الآثـــار المترتبـــة علـــى التحكـــیم نفـــاذ حكـــم المحكـــم ولزومـــه بعـــد  :تاســعاً 

  .التحكیم ویجب على الدولة أن تعمل على تنفیذ أحكام المحكمین

لا یجــوز نقــض حكــم المحكــم إلا إذا كــان مخالفــاً صــراحة لــنص صــریح  :عاشــراً 

تنفیـذ  القاضـي وأمـا فـى المسـائل الاجتهادیـة فیجـب علـى  ،من الكتاب أو السـنة

  .أنه یوافق رأیا أو مذهبا من مذاهب الفقهاءحكم المحكم وعدم نقضه مادام 





  

 
  

  

} ٤٢١ {

 

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامسالمجلد 

دراسة فقهية –الإسلامي  مبدأ التحكيم فى الفقه

اس ا  

آن :أوا و ا .  

اً عن تفسیر القرآن العظیم مسند –عبدالرحمن محمد بن إدریس الرازي  -١

  .م٢٠٠٣ –ط دار الفكر  –والصحابة والتابعین  رسول االله 

ط دار  –لمشتهر بالتفسیر الكبیر ومفاتیح الغیب تفسیر الفخر الرازي ا -٢

 .الفكر

  .طبعة دار المعرفة – تفسیر القرآن الحكیم الشهیر بتفسیر المنار -٣

 .ط دار الشعب –أحكام القرآن الشهیر  بتفسیر القرطبى  -٤

م: ا  :  

 –ط دار الكتــــــاب العربــــــي  –مجمــــــع الزوائــــــد منبــــــع الفوائــــــد للهیثمــــــى  -١

  .بیروت

ط  –ائي ـن الكبــرى للإمــام أبــى عبــدالرحمن أحمــد بــن شــعیب النســالســن -٢

 .بیروت –دار الكتب العلمیة 

 .طبعة دار صادر  سنن أبى داود -٣

 بیروت . –سنن النسائي طبعة دار الكتب العلمیة  -٤

: ا اا :  

ا ا أو:  

ــدالمحــیط  -١ ین محمــود بــن البرهــانى فــى الفقــه النعمــانى للإمــام برهــان ال

دار الكتـب العلمیـة  –ماذه البخارى الحنفى وتحقیق عبدالكریم الجندى 

  هـ.١٤٢٤الطبعة الأولى  –بیروت 

بــدائع الصــنائع فــى ترتیــب الشــرائع ، طبعــة دار الكتــب العلمیــة بیــروت  -٢

 الطبعة الثانیة . –

ـــة  -٣ ـــز الرقـــائق لابـــن نجـــیم الحنفـــى دار المعرف  –البحـــر الرائـــق شـــرح كن

 .بیروت
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 .بیروت -ط دار المعرفة  –شیة ابن عابدین حا -٤

ــــردد بــــین الخصــــمین مــــن الأحكــــام للطرابلســــي  -٥ معــــین الحكــــام فیمــــا یت

 .الحنفى

ـــة  المبســـوط للإمـــام السرخســـى -٦ الطبعـــة  –بیـــروت  –طبعـــة دار المعرف

 .الرابعة

 .شرح فتح القدیر للإمام الكمال بن الهمام ط دار الفكر -٧

ـــة للبـــابرتى  -٨  –طبعـــة دار الفكـــر  – لقـــدیربهـــامش شـــرح فـــتح ا –العنای

 .م١٩٧٧الطبعة الثانیة 

طبعـــة دار إحیـــاء التـــراث  – مجموعـــة علمـــاء الهنـــد –الفتـــاوى الهندیـــة  -٩

 .الطعبة الرابعة –بیروت  –العربي 

طبعــــة دار إحیــــاء التــــراث  مجمــــع الأنهــــر فــــى شــــرح ملتقــــى الأبحــــر - ١٠

 .العربي

 .زشرحه الإمام عمر بن عبدالعزی –للخصاف  القاضي شرح أدب   - ١١

م: ا ا:  

  .دار الكتاب العربى –المنتقى للباجى  -١

ـــن فرحـــون -٢ ـــة  – تبصـــرة الحكـــام لاب الطبعـــة  –طبعـــة دار الكتـــب العملی

 .الأولى 

 .سیدى خلیل دار الفكر للطباعةالخرشي على مختصر  -٣

 .الشرح الكبیر للدردیر -٤

 .الطبعة الثانیة –دار الفكر  –لشرح مختصر خلیل  مواهب الجلیل -٥

: ا ا:  

  .طبعة مصطفى البابى الحلبى مغنى المحتاج -١

 .الحاوى الكبیر للماوردى ط دار الفكر -٢

 .طبعة دار السلام الطبعة الأولى – للغزالىالوسیط فى المذهب  -٣
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 .طبعة مصطفى البابى الحلبى نهایة المحتاج إلى شرح المنهاج -٤

را: ا ا:  

  .ة المكتب الإسلامي للطباعة والنشرطبع الكافى لابن قدامة -١

طبعـة دار التـراث العربـي  –الإنصاف فـى معرفـة الـراجح مـن الخـلاف  -٢

. 

 .المغنى لابن قدامة -٣

: ا   

  .منشورات دار الأضواء –شرائع الإسلام فى مسائل الحلال والحرام  -١

  .منشورات دار الأضواء –الحلال والحرام  شرائع الإسلام فى مسائل -٢

: ا د  

 البحر الزخار  الجامع لمذاهب علماء الأمصار دار الكتاب الإسلامي. - ١

  دار إحیاء التراث العربى. –وسائل الشیعة إلى تحصیل مسائل الشریعة  - ٢

: ا   

طبعـة مكتبـة  –شرح كتاب النیـل وشـفاء العلیـل  –محمد بن یوسف أطفیش  - ٣

 الإرشاد جدة.
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  الموضوعاتفهرس 

  الصفحة  لموضــــــــوعا

  ...الفصل الأول : فى تعریف التحكیم ومدى مشروعیته وشروطه

المبحث الأول : تعریف التحكیم ، ومـدى مشـروعیته ، والفـرق بـین 

  ..... ........................................المحكم والقاضي 

  ....... ... ... ... .. ...........المبحث الثاني : شروط الحكیم 

  عنه فى الفقه الإسلامي جوازالرجوع، ومدى الثاني: مجالات التحكیمالفصل 

  ... ... ... ... ... ... ... ... المبحث الأول : مجالات التحكیم

  ..مدى جواز الرجوع عن التحكیم فى الفقه الإسلاميالمبحث الثاني : 

  ميالفصل الثالث : الآثار المترتبة على التحكیم فى الفقه الإسلا

  ... ... ... ... ... ... المبحث الأول : نفاذ حكم المحكم ولزومه

  ... ... ... ... ... ... ... .. المبحث الثاني : نقض حكم المحكم

  ... ... ... ... ... ... ... ... ... المبحث الثالث : انعزال الحكم

  ..............................................ئج والتوصیاتانتال

  ............................................ فهرس والمراجع

  ..........................................فهرس الموضوعات

٣٦٤  

  

٣٦٤  

٣٧٣  

٣٨٧  

٣٨٨  

٤٠٢  

٤٠٨  

٤٠٨  

٤١٢  

٤١٦  

٤١٩  

٤٢١  

٤٢٤  

  

  


